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 الحمد لله الذي وفقنا لإنجاز واتمام هذا العمل 

بالشكر والعرفان للأستاذ الفاضل  نتقدمسوى ان  الا يسعنومن هذا المقام 
لم يبخل علينا قدم لنا كل التسهيلات والمساعدة و الذي  بن زلاط حافظ

 ذخرا  دمتو  التقديرلك منا كل  والانجاز،حث والنصح طيلة فترة الببالتوجيه 

هم ذة الأفاضل أعضاء اللجنة لقبولكما لا يفوتنا تقديم جميل الشكر للأسات
 المذكرةمناقشة هذه 

جامعي بالمركز الالعلوم السياسية الحقوق و نقدم كل الشكر إلى أسرة كلية و 
 بالنعامة

من ساعدنا من قريب أو بعيد لإتمام هذا العمل ولو بكلمة  كل ونشكر
 طيبة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 والحنان الدفء أطعمتني من إلى ,والعطاء الصبر رمز إلى

 عمرها في الله وأطال الله حفظـــــها أمـــــــــي

 .المعرفة إلى للوصول الدرب لي أنار من كل إلى

 من إلى المتواضع العمل هذا إتمام اجل من المساعدة يد لي قدم  من إلى
 المذكرة هذه إنشاء في القريب الدرب منحتني

ار ــــــنة أـــــــــــي الكريمـــــوص زوجتـــوبالخص ةـــالكريم يـــــــعائلت أفراد لــــك إلى
 دربها هــــالل

طاراتمحامين و  من القانونية الأسرة كلالى   المشرية محكمة موظفوو  ا 
 .بالنعامة القضائي والمجلس

الفاضل بن زلاط حافظ الذي قدم لنا كل التسهيلات والمساعدة ستاذ الى الأ
 البحث.ولم يبخل علينا بالتوجيه والنصح طيلة فترة 

 المركز الجامعي بالنعامة.ومؤطرو  ةأساتذ إلى

لى الدراسة مقاعدا بهم نيتجمع الذين زملائي كل والى  الدرب رفقاء وا 
 الذين

 الصداقة. معنى معهم عرفت

 قدوري بوجمعة                                         

 



 

 

 

 

 

 
اللهم لك الحمد حتـى ترضــى، ولك الحمـــــد إذا رضيـــت، ولك 

 الحمـــد بعد الرضى

 بإهداء ثمـرة عملي هذا إلى جميع أفراد عائلتي.أتشرف 

 إلـى مــن أنـارا لي درب العلـم والمعرفة وحرصا عليا منذ 

 الصغـــر والــداي الحبيبان أتمنى لهما دوام الصـحـــة والعافية.

 إلى سندي في هذه الحياة زوجتي العزيزة وأبنائي الكرام 

 وأخواتي، إلى جميع إخوتي،

لى جميع زملائي في العمل،وجميع زملائي إلى جميع أقارب ي، وا 
 في الجامعة.

لى كل من ساعدني على كتابة هذه المذكرة من قريب أو بعيد   وا 
 لكم مني كل التحية والاحترام.
            ماموني فاتح                                      
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 مقدمة:

القضاء هو السبیل الوحید الذي یلوذ إلیه الأفراد للحصول على حقوقهم وحریتهم وتكمن 
الحكمة منه في رفع الظلم عن المظلومین بردع الظالم ونصرة المظلوم، والفصل بین 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبعاً لأهمیته العظمى تعاملت به المتخاصمین، والأمر 
جمیع الدساتیر في العالم وأكدت علیه ، وعمل المشرع الجزائري  منذ الاستقلال إلى یومنا 
هذا،  ولا زال یعمل إلى رسم ووضع المواد والنصوص القانونیة التي بموجبها سیتم التوصل 

لا أن هذه المهمة لیست بالسهلة إذ من أجل تحقیق هذه الى تحقیق دولة القانون المثلى، إ
الغایة لا بد من معالجة جمیع المشاكل والمنازعات التي تعرفها الحیاة الاجتماعیة الیوم 
وكذا وضع الحلول الملائمة لها إلا أن النصوص القانونیة والإجراءات العادیة التي وضعها 

أفراد المجتمع ومصالحهم وذلك لعدة أسباب المشرع الجزائري لم تعد تكفي لحمایة حقوق 
من بینها تطور الحیاة الاجتماعیة مقارنة على ما كانت علیه في السنین السابقة مما یؤدي 
إلى حاجة ماسة إلى إجراءات مستحدثة تتلاءم مع ذلك التطور لحمایة حقوق الأفراد 

عادیة لك الإجراءات الومصالحهم بطریقة فعالة  كان سبب في ظهور إجراء آخر إلى جانب ت
المعمول بها، تمیز بكونه أكثر سرعة وفعالیة من الإجراءات التقلیدیة، الهدف منه الحمایة 

، والذي أطلق علیه تسمیة القضاء 1المؤقتة لحقوق الأفراد إلى غایة الفصل في الموضوع
 حالاستعجالي أو القضاء المستعجل حیث تم وضع إجراءات وقتیة سریعة لصیانة مصال

فبعض الحالات  2الخصوم دون أن یتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع علیها
 الخاصة تستلزم فیها السرعة ویخشى علیها من فوات الوقت.

إن القضاء الاستعجالي وما یتضمنه من اختصار للإجراءات وتقصیر للمواعید وسرعة 
قوانین بح ینظر في العدید من التنفیذ الأحكام، وغیرها من العناصر المنظمة لهذا القضاء أص

كالقانون المدني أو التجاري أو القوانین الخاصة بالأسرة، فهو الطریق المناسب الذي یضمن 
استقرار هذه المسائل ویمنع المساس بتلك الحقوق، ولتحقیق هذه الغایة وجب علینا إعمال 

ر ر على عنصمبادئ القضاء الاستعجالي على المسائل متعلقة بالأسرة والتي تتوف
الاستعجال، باعتبار أن الأسرة هي الخلیة والنواة الأساسیة لتطور وتقدم أي مجتمع، وهي 
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أحد ثوابت ومقومات ودعائم المجتمع القوي؛ بترابط مختلف الروابط والعلاقات الأسریة؛ 
 ةوبالتالي البناء الحقیقي للمجتمع وقیام دولة قویة فالمشرع یسعى دائما إلى توفیر الحمای

اللازمة لها من كل الجوانب، بغیة تحقیق الاستقرار الأسري نظرا لأهمیتها وتأثیرها على 
المجتمع سلبا أو إیجابا ومن بین هذه المواضیع نجد النزاع الذي یعتري الروابط بین 
الأشخاص ومنها رابطة الزواج ، والتي یمكن أن یثیر تكوینها و انحلالها و أثار تكوینها و 

لها عدة إشكالات وبالتالي هنا یتجسد دور القضاء الاستعجالي للتصدي لمثل أثار انحلا
هذه الأوضاع بما هو مناسب من تدابیر الاستعجال المؤقتة والتحفظیة التي تهدف إلى 
صیانة مصالح الخصوم دون التعرض إلى أصل الحق المتنازع علیه عن طرق استصدار 

دة الحكم  وهذا ما كرسه المشرع الجزائري إثر أمر استعجالي واجب التنفیذ حتى ولو بمسو 
مكرر التي  25إذ أضاف المادة  02-05بموجب الأمر  2005تعدیله لقانون الأسرة سنة 

منحت لقاضي شؤون الأسرة صلاحیة النظر في  بعض القضایا بصفة استعجالیة لا تحتمل 
حیات باقي الأقسام ، كما أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وسع من صلا1التأخیر

ومنحهم حق النظر والفصل في التدابیر الاستعجالیة المؤقتة، بأن منح لرئیس قسم شؤون 
 الأسرة حق ممارسة الصلاحیات الممنوحة لقاضي الاستعجال.

 لكن الإشكالات المطروحة هي: 

 ما هو مفهوم القضاء الاستعجالي؟ 

التي تتطلب إعمال قواعد الاستعجال وما هي حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و 
 بشأنها؟

ماهي حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الاسرة والتي نص علیها المشرع الجزائري صراحة 
 بقانون الاسرة؟
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 لهذا الموضوع في النقاط التالیة: یناتكمن أسباب اختیار 

نب الأفراد، وتج توضیح الدور الذي یؤدیه القضاء الاستعجالي في حمایة وحفظ حقوق
 ضیاعها ولو بصفة مؤقتة.

 البحث في موضوع متعلق بالأحوال الشخصیة ویؤثر على المجتمع. -

 كثرة الدعاوي المتعلقة بشؤون الأسرة المطروحة أمام القضاء. -

 ظهور مشاكل تثار حول هذا الموضوع -

 ع.محاولة تبیان النقائض التي تشوب قانون الأسرة فیما یخص هذا الموضو  -
 

 الهدف من دراسة هذا الموضوع:

 توضیح أهمیة القضاء الاستعجالي بالنسبة لقضایا الأحوال الشخصیة المطروحة أمامه. -

 دراسة المسائل الاستعجالیة المتعلقة بحمایة الأسرة وحمایة القصر. -

 توضیح الإجراءات المتخذة في قضایا شؤون الأسرة في حالات الاستعجال. -

 إعداد هذه المذكرة، تلقینا صعوبات تتمثل في: غیر أنه وبصدد

 قلة المراجع التي تناولت موضوع الاستعجال في قضایا الأحوال الشخصیة. -

 قلة الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع. -

 صعوبة حصر الضوابط التي تحكم القضاء الاستعجالي المتعلق بالأحوال الشخصیة. -

 تي تطرح في هذا الموضوع هي:وبناءا على ما سبق فالإشكالیة ال

 ماهي مسائل الأحوال الشخصیة التي تخضع للقضاء المستعجل، وهل وفق المشرع -

 الجزائري في توفیر الآلیات القانونیة التي تضمن حمایة حقوق الأفراد وصیانتها؟

 وهذا الأخیر تفرعت عنه تساؤلات فرعیة نذكرها على النحو التالي:

 وال الشخصیة التي تدخل في نطاق القضاء الاستعجالي؟ما هي أهم موضوعات الأح -

 ما دور القضاء الاستعجالي في تسویة مسائل الأحوال الشخصیة؟ -

ل ـــــوص مسائـــــال بخصــــي الاستعجـــــرف قاضــــــــــذة من طـــــــــر المتخـــــما هي التدابی -
 وال الشخصیة؟ــــــالأح
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الإشكالیة اعتمدنا في الدراسة على المنهج التحلیلي لنصوص ومواد كل وللإجابة على هذه 
من قانون الأسرة وقانون الاجراءات المدنیة، لأن هذا الأخیر تضمن الشق الاجرائي لممارسة 

 الدعوى الاستعجالیة.

من أجل الإحاطة بموضوع الدراسة بجمیع جوانبه ارتأینا تقسیمه إلى فصلین تتضمن 
هوم القضاء الاستعجالي حیث تقتضي طبیعة الموضوع تبیان مفهوم القضاء الفصل الأول مف

الاستعجالي وخصائصه وشروطه بالإضافة إلى تبیان الإجراءات المتعبة لرفع الدعوى 
 شؤونبفیه إلى عرض حالات الاستعجال المتعلقة  ناالاستعجالیة أما الفصل الثاني تطرق
ة بفك ي المتعلقالاستعجالالات القضاء ــــــحالأول ن ـــالأسرة والذي تم تقسیمه إلى مبحثی

جراءات ون الإــــي قانـــــها فـــــوص علیـــــالمنص الـــــــالاستعجالات ـــــحاني ــــــوالث ةــــالرابطة الزوجی
 .ةـــــة و الإداریـــــالمدنی

 



 

 

 

 
 

 الفصل الأول:
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 الفصل الأول: مفهوم القضاء الاستعجالي
إن الحمایة القضائیة تعتبر حق دستوري موكول للجمیع وذلك باللجوء إلى القضاء 
العادي وإن إتباع إجراءات هذا الأخیر قد یؤدي إلى تأخر في حصول الأشخاص على 

ت هذه الحمایة مما یترتب علیه أضرار تلحق بصاحب الحق نتیجة تأخر في حل النزاعا
لأنه یتم بقواعد معقدة وبإجراءات صارمة، لهذا أنشأ المشرع جهات قضائیة استعجالیة 
تختص بالفصل في الدعاوى عن طریق أوامر استعجالیة تخضع لإجراءات بسیطة 
ومستعجلة. فأنشأ القضاء المستعجل لاتخاذ إجراءات وقتیة سریعة لصیانة مصالح 

نازع فیها حیث یتم اللجوء إلیه كلما توفر الخصوم دون أن یتعرض، لأصل الحقوق المت
 .عنصر الاستعجال الذي یعتبر أهم شرطا تقوم علیه الدعوى الاستعجالیة

 

 المبحث الأول: تعریف القضاء الاستعجالي وبیان خصائصه
إن القضاء الاستعجالي یهدف إلى تحقیق حمایة قضائیة سریعة ووقتیة للحقوق 

، ویصدر الأمر باتخاذ تدابیر عاجلة و 1خطر محدق والمراكز القانونیة التي یهددها
مؤقتة لا تمس أصل أو موضوع تلك الحقوق أو المراكز القانونیة، وعلیه نقسم المبحث 
إلى مطلبین نتطرق في المطلب الأول إلى تعریف القضاء الاستعجالي وأهمیته و المطلب 

 الثاني إلى خصائص القضاء الاستعجالي.
 

 ف القضاء الاستعجالي وأهمیته.المطلب الأول: تعری
إن التشریعات الحدیثة لم تعرف القضاء الاستعجالي تعریفا دقیقا بل تركت الأمر 
إلى الفقه والقضاء لاٌن مجاله متعدد ومتغیر بتغیر حالة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 
لكل مجتمع وظروف كل قضیة، لذلك نورد بعض تعاریف الفقهاء بخصوصه في الفرع 

 الأول وأهمیته في الفرع الثاني:

                                                           
 2ص  1995المعارف، الإسكندریة، ، منشأة 3معوض عبد التواب، قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذ، ط. 1 
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 الاستعجالي لغة واصطلاحا وفقها: القضاءالفرع الأول: تعریف 

 أولا التعریف اللغوي للقضاء المستعجل : 
ضد البطئ بمعنى أسرع یقال "عجل به إلیه" الأمر  –عجلا وعجلة  –عَجل 

 استبطأه فتصرف دونه عجل : أسرع سبقه واستحدثه .

 ثانیا: اصطلاحا:
إجراء یباشر أمام قاضي الأمور المستعجلة عندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في  هو

إشكالات التنفیذ ، أو في جمیع الأحوال التي تتطلب الاستعجال . لا تمس الأوامر 
 الصادرة في المواد المستعجلة أصل الحق فهي معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها .

 الفقهي:  التعریف:  ثالثا
فقه تعددت تعریفاتهم للقضاء المستعجل، فقد عرف البعض بأنه:" إجراء إن رجال ال

یكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضایا المستعجلة وفي الحالة التي 
تثیر فیها السندات والأحكام إشكالات تتعلق بتنفیذها، لكن بطریقة مؤقتة دون المساس 

 1بأصل الحق 

نه:" الفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات كما عرف الفقهاء الآخرون بأ
الوقت فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق، وانما یقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي 
ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احت ا رم الحقوق الظاهرة، أو 

 2صیانة مصالح الطرفین المتنازعین " 

و قضاء وقتي یهدف إلى حمایة قضائیة وقتیة، فهو ضرورة فالقضاء الاستعجالي ه
لا تحتمل تأخیر فالاستعجال یكون قائما عندما ینتج عن التأخیر في الفصل في الن ا زع 
ضرر لأحد الأطراف، وهذا الضرر یكون محدقا وحالا بالحق المراد المحافظة علیه والذي 

ت التقاضي العادي ولو قصرت یلزم درؤه وإبعاده بسرعة لا تكون عادة في إجراءا
 مواعیده.

                                                           
 7. ص1882الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، لمحمد براهیمي، القضاء المستعجل، الجزء الأو  1
 61ص،1989منشأة المعارف الإسكندریة، معوض عبد التواب، الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة الثانیة، 2
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وهناك جانب من الفقه من یرى: بأنه یتصل بالخطر الحقیقي المحدق بالحق 
المطلوب حمایته والمحافظة علیه، والذي یلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في القضاء 
العادي ولو قصرت مواعیده ویتوافر الاستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء 

 . 1ل فیها منع ضرر مؤكد یمكن إزالته إذا حدثالمستعج

ومن جهة محكمة النقض الفرنسیة فقد جاءت بالقول بأن "الاستعجال لا یتوافر إلا 
 في الأحوال التي یترتب على التأخیر فیها ضرر لا یحتمل الإصلاح"

 أما في قاموس المصطلحات القانونیة فقد عرف القضاء الاستعجالي على انه:

إجراءات حضوریة یمكن بمقتضاها للخصم في بعض الحالات أن یحصل عبارة عن -
على حكم على وجه السرعة من دون إشكال جدي أو في حالة المرور بوجود خلاف 
وحتى لفظ الاستعجال فإن المشرع لم یقم بتعریفه وإنما اكتفى بتعیین نوع الدعاوى التي 

 یرتب علیها حكما بوصفه بهذه الصفة.

ع الجزائري ما جاءت به التشریعات الأخرى من أحكام في نظام لقد سایر المشر 
القضاء المستعجل فخصص له الباب الثالث من الكتاب الرابع المتضمن الإجراءات 
المتبعة أمام الجهات القضائیة من قانون الإجراءات المدنیة، فالباب الثالث منه بعنوان 

تبین نطاق وشروط القضاء  والتي 948إلى  917"الاستعجال" ویتضمن المواد من 
المستعجل وكذلك الإجراءات المتبعة فیه. وما یلاحظ فان المشرع الجزائري عنون الكتاب 
الرابع من قانون الإجراءات المدنیة في الإجراءات المستعجلة المتبعة أمام الجهات 

عجل، القضائیة واجمع تحت نفس العنوان تدابیر الاستعجال وأوامر الأداء والقضاء المست
وهذا على أساس أن الإجراءات المستعجلة حسب مختلف أنواعها هي من اختصاص 

، على أن الجهة معوض  رئیس الجهة القضائیة، ولكن هذا في الدرجة الأولى من التقاضي
 القضائیة في الدرجة الثانیة لا تتمتع بنفس الصلاحیات إلا في شخص رئیسها. 

ى تعریف القضاء الاستعجالي وإنما ذكر فقط غیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق إل
 303أن القاضي الاستعجالي یختص بالفصل في حالات الاستعجال وأضاف في المادة 

                                                           
 16ص  المرجع السابقاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذ عبد التواب ، قض1 
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لا یمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ 1من قانون الإجراءات المدنیة" 
لاعتراض على بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن كما أنه غیر قابل للمعارضة ولا ل

 النفاذ المعجل".

ونستطیع تعریف الطلب المستعجل ضمناً لذلك بأنه طلب اتخاذ إجراء وقتي یدرأ 
خطر داهم أو ضرراً قد یتعذر أو یصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات 

زم الدعوى العادیة، والحقیقة أن الاستعجال حالة تتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان تتلا
مع التطور الاجتماعي في الأوساط المختلفة ولذلك فإنه من الصعب وضع أي تعریف 

 منطقي لأنه لیس مبدأ ثابت مطلقاً.
 

 الفرع الثاني: أهمیة القضاء الاستعجالي:
یعتبر القضاء المستعجل أسمى وأشرف أنواع القضاء لأنه یمس حقوق ومراكز 

خیر البت فیه إلى حین انتهاء إجراءات الأفراد المحاطة بخطر محدق حیث لا یمكن تأ
القضاء العادي والتي غالباً ما تطول بصورة تؤثر في الحكم على هذه القضایا ، وهي 
قضایا كثر تعج بها ملفات القضاء في المحاكم وتحدث مع الكثیرین من الأفراد في نطاق 

ة في الأهمیة المعاملات التي یباشرونها یومیاً وتتصل بحقوق قانونیة ومعاملات غای
والدقة والسرعة وبالأخص منها قضایا شؤون الأسرة كالنفقة وطلب تعیین قیم أو وصي أو 
وضع حراسة قانونیة على حق معین وكلها أمور تتطلب العدالة أن یتم القضاء فیها 

 ویمكن توضیح أهمیة القضاء المستعجل من خلال ما یلي : 2بصورة مستعجلة وسریعة

دعاء العادي، وما یتطلبه من إجراءات تحقیق في الدعوى للحصول إن اتباع طریق الا
على الحمایة القانونیة الكاملة قد یترتب علیه ضرر بمصلحة طالب هذه الحمایة ولذلك 
جاء القضاء المستعجل لإسعاف الخصوم بالحصول على إجراءات وقتیة سریعة لا تكسب 

وذلك كله إلى حین الفصل في  حقا ولا تهدره ولا تمس أصل الحق أو موضوع النزاع

                                                           
قانون  ةالمتضمن 2008فبرایر سنة  25الموافق لـ  1429صفر  18 الصادرة بتاریخ 21الجریدة الرسمیة العدد   1

 . 26 صالإجراءات المدنیة والإداریة 
، ص  2005ي الحدیث الإسكندریة ، بن فرحات سامي ، الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة د.ط المكتب التجمع  2

16  
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أصل النزاع وهو الأمر الذي یؤكد وجود فوائد عدیدة لقضاء الأمور المستعجلة نذكرها 
 على النحو التالي:

إن القضاء المستعجل یتمیز بسرعة وبساطة في الإجراءات القضائیة تؤدي إلى 
أي مع  الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة وسریعة دون المساس بأصل الحقتمكین 

الحق ثابتا وسلیما یناضل به ذووه لدى محكمة الموضوع مع الاختصار في بقاء أصل 
الوقت والإجراءات، وبهذا یكون المشرع قد وفق بین الأناة اللازمة لحسن سیر القضاء 

 .1وبین نتائج هذه الأناة التي قد تسبب ضررا لبعض الخصوم
یغني الخصوم عن اللجوء إلى القضاء الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة قد  -

العادي للفصل في أصل النزاع فقد یكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها ذلك الحكم 
لدلالته على الاتجاه الصحیح في النزاع، كما أن حكم قاضي الأمور المستعجلة قد یحسم 

اء النزاع إذا وضع الخصوم في حالة یصبح معها الاستمرار في الخصومة أمام القض
كما هو الحال لمن یحصل على قرار من قاضي الأمور المستعجلة   2العادي غیر منتج 

أموال المدین المنقولة وغیر المنقولة ویقوم المدین بدفع ما بإلقاء الحجز التحفظي على 
الحجز فیكون اللجوء للقضاء العادي والحالة هذه غیر هو مترتب بذمته للشخص طالب 

 انتهى.ین طرفیه قد مجد وذلك كون النزاع ب

وهو الأمر الذي من شأنه تخفیف الحمل على القضاء العادي كون التدابیر المؤقتة 
عن قاضي الأمور المستعجلة بصورة وقتیة تؤدي في كثیر من الأحیان إلى فض الصادرة 

النزاعات والخصومات أمام القضاء المستعجل دون ثمة حاجة لطرق الخلافات وحل 
 دني أبواب القضاء الم

 تمكین الخصوم من إصدار أوامر سریعة مؤقتة دون المساس بأصل الحق. -

قد یغني الأمر الاستعجالي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة عن الالتجاء إلى  -
القضاء العادي للفصل في أصل النزاع كما أن أمر القاضي الاستعجالي قد یحسم النزاع 

                                                           
، نظریة القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنیة دار البشیر عمان 1996الحمصي محمد طلال   1

 60الطبعة الأولى، ص 

 .61نفس المرجع، ص   2



 مفهوم القضاء الاستعجالي                                                                                                                            الفصل الأول :
 

10 
 

لاستمرار في الخصومة أمام القضاء الموضوعي إذا وضع الخصوم في حالة یصبح فیها ا
 غیر مجد.

 

 الثاني: خصائص القضاء الاستعجالي المطلب
 ممیزات وخصائص القضاء الاستعجالي

 یتمیز القضاء الاستعجالي عن القضاء العادي بعدة خصائص 

 خصائص الاستعجال

 الأول: الطابع المؤقت:  الفرع
بالرغم من أنه لم یرد بشأنه نص  یعتبر من الخصائص الأساسیة للاستعجال،

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلقة  633قانوني صریح باستثناء المادة 
بإشكالات التنفیذ، فالقاضي الاستعجالي یحكم في النزاع بصفة مؤقتة، فیقضي بتدبیر 

عمق في وقتي أو إجراء وقتي لا یعتبر حسما للحق المتنازع علیه، كما لیس له أن یت
فحص ملف الخصوم، وإنما یكتفي بتصفحها لیضمن من یبدو لأول وهلة أنه أجدر 
بالحمایة من الخصوم ولیس له أن یجري تحقیقات واسعة عن حقوق الخصوم بما یتنافى 

 1مع الاستعجال ویخرجه من نطاق صلاحیاته.

 غیاب حجیة الشيء المقضي به:
ع لأن قاضي الموضوع لم یناقش إن الأمر الاستعجالي لا یقید قاضي الموضو 

الموضوع لذلك فأمره لیس له حجیة فیما یخص الموضوع، و تبقى له حجیة نسبیة فقط 
 .2حجیة مؤقتة  ھيفیما یخص الوقائع التي فصل فیها و 

أما إذا كان القاضي الاستعجالي مختصا بموجب نص قانوني صریح القانون فیحق له  -
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص  030التطرق لأصل الحق طبقا للمادة 

على أن الأمر الاستعجالي الصادر في المواد التي نص القانون صراحة على أنها من 

                                                           
 698ص  2020 ماي  01سعودي زهیر القضاء الاستعجالي العادي مجلة صوت القانون المجلد السابع ، العدد  1
بشیر محمد، الأحكام الفاصلة في الموضوع و الصادرة قبل الفصل فیه، مقال منشور في ق.إ.م،إ ، جامعة الجزائر ،   2

 .13، ص 4، عدد  2013كلیة الحقوق ، 
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اختصاص القضاء الاستعجالي فإنه یجوز للقاضي التطرق لموضوع الحق و یحوز الأمر 
 1الصادر فیه حجیة الشيء المقضي فیه.

 

 وجاهي: الفرع الثاني: الطابع ال
وهو ما یمیز الأوامر الاستعجالیة عن الأوامر على عرائض لأن الأوامر 
الاستعجالیة تصدر بناء على طلب أحد الخصوم وبحضور الطرف الآخر أو بعد 

 استدعائه قانونا.

 عدم قابلیة المعارضة أو الاعتراض على النفاذ المعجل:  -
تراض على النفاذ المعجل وهو ما نصت لا تقبل الأوامر الاستعجالیة لا المعارضة والاع

 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 303علیه المادة 

 التنفیذ المعجل رغم كل أوجه الطعن: 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بكفالة أو  303نصت على ذلك المادة 

 س بإرادة القاضي لذلك بدونها رغم كل أوجه الطعن ویكون النفاذ المعجل بحكم القانون ولی
فلا داعي للنص في الأمر على النفاذ المعجل، لكن في حالة الاستعجال القصوى 

 3یمكن للقاضي أن یأمر بتنفیذ الأمر في مسودته وقبل التسجیل.

فقرة أخیرة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن الأحكام  609وأضافت المادة 
وامر الاستعجالیة تكون قابلة للتنفیذ رغم المعارضة المشمولة بالنفاذ المعجل والأ

 4والاستئناف 

                                                           
 .699مرجع سابق ص  سعودي زهیر القضاء الاستعجالي العادي 1
 . 26ص  المرجع السابقالصادرة  21الجریدة الرسمیة العدد  2
 نفس المرجع.سعودي زهیر القضاء الاستعجالي العادي  3

قانون  ةالمتضمن 2008فبرایر سنة  25الموافق لـ  1429صفر  18الصادرة بتاریخ  21الجریدة الرسمیة العدد  4
 .51ص  الإجراءات المدنیة والإداریة
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الثاني : شروط القضاء الاستعجالي والإجراءات المنبثقة في رفع الدعوى  المبحث
 الاستعجالیة:

إن القضاء الاستعجالي قضاء استثنائي وطارئ تفرضه حالات استعجالیة ملحة لا 
لاستعجالي من اتخاذ التدابیر الاستعجالیة تقبل الانتظار والإرجاء، غایة القضاء ا

والتحفظیة التي من شأنها المحافظة على الحقوق وصیانتها حال التنازع علیها وإلى غایة 
 إصدار الحكم القطعي بشأنها.

وللقضاء الاستعجالي شروط یستمد منها اختصاصه وهذه الشروط تتمثل في حالة 
فة إلى بعض الشروط القانونیة التي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. بالإضا

تتطلبها بعض الحالات مثل الحراسة القضائیة إذ تعتبر ضروریة لقیام القضاء المستعجل 
وغیاب أحدهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى یؤدي إلى عدم اختصاص القضاء 

ویتمیز أیضا بإجراءات إذ أن الدعوى المستعجلة تتسم بالسرعة في  الاستعجالي،
راءات حیت سنتطرق في هذ المبحث إلى شروط القضاء الاستعجالي في المطلب الإج

 الأول وإلى الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى الاستعجالیة في المطلب الثاني:

 الأول: شروط القضاء الاستعجالي: المطلب
 تتمثل شروط القضاء الاستعجالي في شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 

 ل: شرط الاستعجالالأو الفرع
یعد هذا الشرط عنصرا جوهریا لإصدار الأوامر الاستعجالیة وقد حضي بتعریفات 
عدة فمنهم من یرى بأنه الضرورة التي لا تحتمل التأخیر أو أنه الخطر المباشر الذي لا 

 یكفي في اتقائه رفع الدعوى بالطریق المعتاد حتى مع تقصیر المواعید.

طر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي وبسرعة لا ومنهم من عرفه بأنه الخ
، وأن حالة الاستعجال تنشأ من طبیعة الحق المطلوب 1تكون عادة في القضاء العادي

حمایته ومن الظروف المحیطة به، وأن القاضي یستلهمها وینتزع هذا الوصف من تكییف 
لتي تتكشف بمناقشة طرفي مدعیه وتبیان هذه في عریضة الدعوى أو من بیان الوقائع ا

الخصومة وفي عملیة إنزال الوصف نكون بصدد مسألة قانونیة تخضع لرقابة المحكمة 
                                                           

 42رف، الإسكندریة، د. س. ن، ص نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعا  1
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العلیا ، أما من حیث ثبوت هده الوقائع فإنها مسألة موضوعیة لا تخضع لرقابتها و قد 
حیث جاء فیه أن مجلس قضاء الجزائر  01/06/1985أصدرت المحكمة العلیا قرار في 

الأطراف على تنفیذ شرط التحكیم دون أن یبحث عن وجود عنصر الاستعجال  قد أحال
 1فإن حكمه بدون أساس قانوني ویتعین نقضه .

من هذا القرار نستخلص أن المحكمة العلیا تعتبر الاستعجال فكرة متصلة بالواقع 
ناحیة وهي تترك لقضاة الموضوع السلطة التقدیریة للتعامل مع هذه الفكرة رغم أنه من ال

 2من قانون الإجراءات المدنیة. 183النظریة ففكرة الاستعجال وردت بنص المادة 

وقد نظم المشرع الجزائري ما یتعلق بشرط الاستعجال في القسم الثاني من قانون من 
الإجراءات المدنیة والإداریة تحت عنوان " في الاستعجال والأوامر الاستعجالیة " فنصت 

 التالي : على النحو 299المادة 

في جمیع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء یتعلق بالحراسة 
القضائیة بأي تدبیر تحفظي غیر منظم بإجراءات خاصة، یتم عرض القضیة بعریضة 
افتتاحیة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبیر المطلوب ، وینادي 

 ". علیها في أقرب جلسة

من خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع لم یعرف شرط الاستعجال على الرغم من 
اعتباره شرطا ضروریا یجب توفره من وقت رفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم وانتفاء 
هذا الأخیر سواء كان ذلك أثناء رفع الدعوى أو عند النظر فیها، فلا یمكن استصدار أمر 

إلى عدم اختصاص القضاء الاستعجالي، مما یحیلنا اللجوء  أو قرار استعجالي بل یؤدي
 3إلى القضاء الموضوعي

إن الاستعجال بتحقق كلما توافر خطر وضرر داهم لا یمكن طرحه أمام القضاء 
العادي لذلك یجب طرح الدعوى أمام القضاء الاستعجالي لیفصل القاضي في أقرب 

دم القیام بالإجراءات المستعجلة في أسرع الآجال باتخاذ الإجراء المستعجل المناسب، فع

                                                           
 .122ص 2عدد غ.م  1989المجلة القضائیة سنة  01/06/1985مؤرخ في  35 -385قرار رقم   1
 .ص  المرجع السابق 21الجریدة الرسمیة العدد   2
 7،ص  2007دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  2، ط  1براهیمي محمد، القضاء المستعجل ، ج  3
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وقت لا یؤدي إلى عدم الاختصاص مادام أن تلك الوقائع التي تهدد الحق أو المركز 
 القانوني بالخطر لاتزال قائمة.

إذن الاستعجال ظرف یهدد الحق أو المركز القانوني لذلك توافر شرط الاستعجال 
 .1لقاضي الأمور المستعجلة هي من المسائل التي تخضع للسلطة التقدیریة

 الفرع الثاني: عدم المساس بأصل الحق:
یشترط في اختصاص القضاء الاستعجالي من جهة أخرى ألا یمس الأمر الصادر 
موضوع النزاع فالقضاء المستعجل لا یفصل في صمیم النزاع وإنما یحكم بصفة مؤقتة 

المتنازع علیه في صمیمه طبقا فیقضي بتدبیر وقائي أو إجراء وقتي لا یعتبر حسما للحق 
والتي جاء فیها أن  القدیم من قانون الإجراءات المدنیة 186لما نصت علیه المادة 

 "الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق".

والمقصود بأصل الحق الذي یمنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به هو 
لحقوق والالتزامات كل من الطرفین قبل الآخر، فلا یجوز أن السبب القانوني الذي یحدد ا

یتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسیر أو التأویل الذي من شأنه المساس بموضوع 
 2النزاع القانوني بینهما.

كما لیس له أن یغیر أو یعدل من مركز أحد الطرفین القانوني أو أن یعرض في 
النزاع أو یؤسس قضائه في الطلب الوقتي على  أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع

أسباب تمس بأصل الحق أو أن یتعرض إلى قیمة السنــــــدات المقدمـــــة من أحـــد الطرفیـــن 
أو یقضي فیها بالصحة أو البطلان أو یأمر باتخاذ إجراء تمهیدي كالإحالة على التحقیق 

لإثبات أصل الحق بل یتعین علیه  أو ندب خبیر أو استجواب الخصوم أو توجیه الیمین
أن یترك جوهر النزاع سلیما لیفصل فیه قاضي الموضوع، وفي هذا الصدد تقول الدكتورة 
أمینة النمر " ومن مقتضیات إسعاف الخصوم بأحكام سریعة قابلة لتنفیذ الجبري هذه 

 3الأحكام تضع الخصوم في مركز مؤقت ریثما یفصل في أصل الحق"

                                                           
 13، الاجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء ، د ،ط الجزائر ، ص زودة عمر  1

 .12ص -مرجع سابق -قضاء الاستعجال فقها وقضاءا-طاهر حسین  2
 315الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر. ص -الطبعة الأولى-القضاء المستعجل وتطبیقاته-الغوثي بن ملحة  3
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س بأصل الحق أهم شرط لانعقاد اختصاص قاضي الاستعجال ویعد عدم المسا
ومرد ذلك یعود بالدرجة الأولى إلى الاختصاص النوعي المقرر له والمتعلق بالنظام العام 
والذي یمكن للأطراف كما یمكن للقاضي نفسه إثارته في أي مرحلة تكون علیها الدعوى 

أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي  ولا یمكن السكوت عنه ما دام یتمتع بهذه الصفة غیر
لا یعني أنه بمجرد إثارته یحكم القاضي به بل یجب علیه أن یتفحص ظاهر المستنـــدات 
ویبحــــث في منازعات الطرفین حتى یتوصل إلى تحدید اختصاصه، ذلك أنه في كثیر من 

ق نفسه الأمور لا یستطیع القاضي الاستعجالي أداء مهمته إلا إذا تناول موضوع الح
لتقدیره، وعندئذ فلا مانع من أن یكون بحثه في الموضوع غیر حاسم في موضوع النزاع 
بین الطرفین، بل مجرد بحث عرضي، فإذا فحص ظاهر المستندات وتبین له أن الحكم 

 في الدعوى یمس بأصل الحق فإنه یقضي بعدم اختصاصه في نظر الدعوى. 

لاختصاص النوعي للقضاء وعدم المساس بأصل الحق كشرط من شروط ا
من قانون الإجراءات المدنیة التي  186الاستعجالي أورده المشرع الجزائري في المادة 

تنص على عدم المساس أصل الحق في الأوامر الاستعجالیة وكذلك في نص المادة 
تنص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على:" لا یمس الأمر الاستعجالي  303

هو معجل النفاذ بكفالة أو بد ونها رغم كل طرق الطعن كما أنه غیر قابل أصل الحق و 
 للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل ".

 نستنتج من خلال نص المادة أن القاضي یجب أن یحكم بصفة مؤقتة دون المساس

بأصل الحق أي القاضي یصدر أمر استعجالي تحفظي خارج عن اختصاص قاضي 
المطلوب في الدعوى مجرد حكم مؤقت یحمي مصلحة ا رفعها واتخاذ  الموضوع، لذلك

 1التدابیر التحفظیة لحمایته و لیس للنظر والفصل في أصل الحق المتنازع علیه.

 الثاني: الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى الاستعجالیة:  المطلب
الإجراءات إن رفع الدعوى الاستعجالیة والفصل فیها یتم بإجراءات تختلف عن تلك 

المتبعة أمام قاضي الموضوع، بتمیز الدعوى الاستعجالیة من تقصیر المهل وبساطة 
وسهولة تقدیمها لیس إلا أثرا من آثار الاختصاص بالأمور المستعجلة إذ أن عنصر 

                                                           
 ،ص ، 2008 ، الجزائر ، الھدى دار ، دط ، والادرایة المدنیة الإجراءات قانون شرح في الوسیط  ، نبیل صقر   1
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العجلة أدى مثلا إلى اختصار مهل الحضور في القضایا المستعجلة وترتیب الإدلاء 
 لطارئة وإتباع أصول مناسبة في تحقیق الدعوى المستعجلة.بالدفوع وإیذاء الطلبات ا

على هذا الأساس سنتطرق إلى إجراءات رفع الدعوى الاستعجالیة في الفرع الأول ومراحل 
 سیرها في الفرع الثاني:

 الاستعجالیةالفرع الأول: كیفیة رفع الدعوى 
وفر یختص القاضي الاستعجال في الفصل في دعاوى الاستعجالیة بمجرد ت

عنصري الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق إضافة إلى ذلك یجب أن یكون رافع 
الدعوى مصلحة في رفعها إذ لا دعوی بغیر مصلحة فسواء كانت منفعة قانونیة أو مادیة، 
كما یشترط كذلك توفر الصفة بمعنى أن یكون رفعها هو نفسه صاحب الحق المراد 

 حمایته بالإجراء الوقتي المستعجل.

إذ یجب أن ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة محلیا وإقلیمیا بالأشكال التي حددها 
القانون حتى یصدر أمر استعجالي واجب التنفیذ لأنه لا یحتمل أي تأخیر، و الدعوى 
الاستعجالیة تخضع لنفس أشكال الدعوى العادیة أي ترفع بعریضة تودع بأمانة ضبط 

ا وكذا تخضع لنفس أحكام التبلیغ بمعنى التبلیغ عن المحكمة المختصة نوعیا ومحلی
كما أنه یجوز تقدیم الدعوى حتى في غیر الأیام والساعات  1طریق المحضر القضائي

، وهذا تحقیقا للسرعة التي  2المحددة للنظر في الدعاوی المستعجلة وكذا قبل قید الدعوى
ل التأخیر والتأجیل، فبمجرد یتمیز بها عن غیره، بمعنى أنه إذا كانت الدعوى لا تحتم

إیداعها یفصل فیها قاضي الأمور المستعجلة في أقرب الآجال فالمشرع حدد أشكال رفع 
 الدعوى الاستعجالیة التي قد ترفع إما بعریضة استعجالیة أو بموجب أمر على عریضة

 رفع الدعوى بموجب عریضة استعجالیة -أولا
افتتاحیة كالدعوى العادیة إذ یشترط  ترفع الدعوى الاستعجالیة في إطار عریضة

القانون أن تكون موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة ضبط المحكمة من طرف الخصم أو من 
، ودون إغفال البیانات المنصوص .إ.م.إمن ق 14محامیه، وفق ما نصت علیه المادة 

                                                           
 84،ص2001، دار ریحانة للنشر والتوزیع،الجزائر، 2ري حسین، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة، ط ھطا  1

 51ري حسین، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، مرجع سابق، ص. ھطا  2
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إذ یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت ، .إ.م.إمن ق 151علیها في المادة  
 طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات الآتیة:

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى،-1

 اسم ولقب المدعي وموطنه، -2

 اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له،-3

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني -4
 أو الاتفاقي،

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى.-5

الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى". ومن بینها تحدید -6
 الجهة القضائیة، عرض موجز للوقائع، وإغفال أحدها یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا. 

 أمانة الضبط، یقوم أمین الضبط بقیدها في سجل خاص، ولا یقیدهاوبعد إیداع العریضة ب

هذا الأخیر إلا بعد دفع الرسوم، إذ یحدد تاریخ تسجیلها، ورقمها، وتاریخ الجلسة، وبعدها 
یسلم النسخة أو النسخ للمدعي قصد تبلیغها للخصوم ، من أجل انعقاد الخصومة، بحیث 

ساعة، في حین إذا كنا أمام حالة  24یمكن تخفیض أجال التكلیف بالحضور إلى 
استعجال قصوى فیخفض الآجال إلى ساعة وهو ما یسمى بالاستعجال من ساعة إلى 
ساعة، ولا یشترط كذلك رفع الدعوى الاستعجالیة في أوقات العمل وهذا عملا بأحكام 

، مع مراعاة كل من الجهة القضائیة المختصة 2من ق.إ.م... ج  302و  301المادتین 
 النظر في الاستعجال.ب

 رفع الدعوى بموجب أمر على عریضة: -ثانیا
لم یعرف المشرع الجزائري الأوامر على العرائض إلا أنه أشار إلى خصائصه في 

ق.إ.م.ج تاركا المجال للفقه أین تعددت تعاریف الأمر على عریضة، حیث  310المادة 
ة في الحالات التي ومعرفه البعض على أنها: "هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خص

یصبح فیها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وهي حالات معینة في القانون، أو 

                                                           
قانون  ةالمتضمن 2008فبرایر سنة  25الموافق لـ  1429صفر  18الصادرة بتاریخ  21الجریدة الرسمیة العدد  1 

 .04 صالإجراءات المدنیة والإداریة 
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حالات یرى القضاء إصدار الأوامر فیها لحمایة مصالح الأفراد عند تحقق ظروف 
استثنائیة تستدعي اتخاذ الأمر بالعجلة القصوى، التي لا تأتلف مع ما تستغرقه من وقت 

خصومة العادیة، أو حتى إجراءات الخصوم أمام قاضي الأمور المستعجلة. إجراءات ال
كما عرف الأمر على عریضة بأنه " عبارة عن قرار ولائي یصدر من رئیس الجهة 
القضائیة . المختصة على ذیل العریضة التي یقدمها العارض دون مناقشة حضوریة وقیل 

ء على طلب الخصم، من غیر مرافعة، بأنه:" نوع من الأوامر التي یصدرها القضاة بنا
 1ودون تكلیف الخصم الآخر بالحضور وفي غیبته وتعتبر سندات تنفیذیة" 

من خلال التعاریف السالفة الذكر نستنتج أن الأوامر على العرائض هي إحدى 
صور السلطة الولائیة للقضاة، لأن القاضي عند إصداره أمرا على عریضة یمارس سلطة 

لقضائیة، إذ یتدخل لرفع عقبة قانونیة في الحالات التي تقتضي بطبیعتها الولائیة دون ا
السرعة، وعدم التأخیر وعدم المساس بأصل الحق. لذلك فهي تصدر دون حضور 

 الخصم، كما أنها لا تتمتع بحجیة قضائیة.

 إجراءات رفع الطلب -
جراءات یعتبر الأمر على عریضة إحدى الحالتین التي لا یخضع الطلب فیها للإ

ق.إ.م.إ فإن الطلب یقدم في عریضة من  311المقررة في رفع الدعاوى، وحسب المادة 
أیام  3نسختین إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة لیفصل فیها خلال أجل أقصاه ثلاثة 

ق.إ.م.إ) حیث یكون الأمر على نسخة العریضة  310 من تاریخ إیداع الطلب (المادة
مر على عریضة، كما یجب أن تكون العریضة معللة وتتضمن المقدمة ولذلك یسمى بالأ

الإشارة إلى الوثائق المحتج بها وإذا كانت العریضة المقدمة متصلة بخصومة قائمة، 
 2ق.إ.م.إ.). 311 فیجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة (المادة

 

                                                           
 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر1عید جمیل غضوب، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة دراسة مقارنة، ط.   1

 ، ص. 2010والتوزیع، لبنان،  

غربي نجاح محاضرة الدعوى الإستعجالیة، أوامر اللأداء، الأوامر على العرائض جامعة محمد لمین دباغین سطیف   2
 16كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ص 
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 كیفیة الفصل في الطلب -
الأمر مسببا، ویكون قابلا للتنفیذ بناء على  إ.م.إ إلى وجوب أن یكون 311أشارت المادة

أشهر من تاریخ صدوره  3النسخة الأصلیة، وكل أمر على عریضة لم ینفذ خلال ثلاثة 
 یسقط ولا یرتب أي أثر.

ق.إ.م.إ بین موقفین للقاضي الذي ینظر في الطلب، حسب سلطته  312وقد فرقت المادة 
 التقدیریة:

ق.إ.م.إ امكانیة تراجع  312قبوله، أجازت المادة في حالة الاستجابة إلى الطلب و 
   صاحب الطلب عن الأمر أو تعدیله بشرط أن یكون ذلك أمام القاضي الذي أصدره.

في حالة الرفض وعدم الاستجابة إلى الطلب، یجوز للطالب أن یستأنف الأمر بالرفض 
رفض، ویجب یوما من تاریخ أمر ال 15أمام رئیس المجلس القضائي خلال خمسة عشر 

على رئیس المجلس أن یفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال، ولم یلزم المشرع 
 المستأنف بضرورة توكیل محامي أمام المجلس القضائي.

 الفرع الثاني: تحدید الجهة القضائیة المختصة للنظر في الدعوى الإستعجالیة:

 أولا: الاختصاص النوعي والإقلیمي للقضاء المستعجل 
ق.إ.م.إ حالات الاختصاص النوعي للقاضي   300و 299حت المادتین أوض

 الاستعجالي، وبینت الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا للفصل في القضایا المستعجلة. 

 :الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل 01
یقصد به توزیع العمل القضائي على مختلف الجهات القضائیة ویسمى 

حدد بالنظر إلى نوع القضیة إذ یعد موضوع النزاع هو بالاختصاص النوعي لأنه ی
 1الموضوع الأساسي في تحدید الجهة القضائیة المختصة

من  32فیما یتعلق بالاختصاص النوعي للقضاء المستعجل نشیر إلى أن المادة 
ق.إ.م.إ لم تشر إلى القسم الاستعجالي كأحد أقسام المحكمة، وهذا خلافا لما نصت علیه 

                                                           
 2014دار هومة الجزائر  2عبد العزیز سعد إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة ط. 1 

  40ص 
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المتعلق بالتنظیم القضائي، ویرجع السبب في  11-05من القانون العضوي  13المادة 
ذلك إلى أن المنازعة الاستعجالیة لم تعد حكرا على القسم الاستعجالي بل منح المشرع 
لرؤساء أقسام المحكمة صلاحیة النظر في النزاع الاستعجالي إذا كان هذا الأخیر مرتبطا 

سم ما من تلك الأقسام، لهذا نجد أن المشرع اعتبر بدعوى في الموضوع مرفوعة أمام ق
 رؤساء الأقسام یتمتعون بصفة قضاة الاستعجال فمن یملك الكل یملك الجزء. 

في جمیع أحوال الاستعجال، أو إذا ”ق.إ.م.إ التي تنص: 299من المادة  1وحسب الفقرة 
یر منظم اقتضى الأمر الفصل في إجراء یتعلق بالحراسة أو بأي تدبیر تحفظي غ

بإجراءات خاصة، یتم عرض القضیة بعریضة افتتاحیة أمام المحكمة الواقع في دائرة 
. كما نصت 1اختصاصها الاشكال أو التدبیر المطلوب، وینادى علیها في أقرب جلسة"

یكون قاضي الاستعجال مختصا أیضا في المواد ” ق.إ.م.إ. بقولها: 300علیه المادة 
لى أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع التي ینص القانون صراحة ع

. وعلیه فإن القضاء المستعجل 2“یحوز الأمر الصادر فیه حجیة الشيء المقضي فیه
 یختص نوعیا في: 

 حالات الاستعجال العادیة: -أ
إن القضایا التي تتسم بعنصر الاستعجال كثیرة ومتنوعة لا یمكن حصرها، ومن 

لعادیة التي تتوفر فیها حالة الضرورة، والتي تكون تابعة لدعوى أمثلة حالات الاستعجال ا
في الموضوع، بحیث لا یمكن الاستجابة إلى طلب المدعي إلا إذا وجدت دعوى جاریة 
أمام قاضي الموضوع محل الحق الموضوعي المتنازع فیه نذكر منها: دعاوى وقف 

 المؤقتة...أشغال البناء، دعوى طلب النفقة المؤقتة، دعوى الحضانة 

في حین أنه توجد قضایا استعجالیة لا تستوجب وجود نزاع جدي مثل الدعوى التي تهدف 
إلى تعیین خبیر للتحقق من توافر الخطر الذي یهدد البنایة الآیلة للسقوط، دعوى وقف 

 التعدي، دعوى طرد المغتصب، دعوى طرد الشاغل دون سند. 

 

                                                           
قانون  ةالمتضمن 2008فبرایر سنة  25الموافق لـ  1429صفر  18الصادرة بتاریخ  21الجریدة الرسمیة العدد   1

 .25ص الإجراءات المدنیة والإداریة 
 . 25ص  نفس المرجع 21الجریدة الرسمیة العدد  2
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 حالات الاستعجال القصوى: -ب
الاستعجال هو حالة غیر عادیة لا یمكن إخضاعها للأحكام العادیة في الأصل 

 المطبقة في رفع الدعاوى القضائیة وإلا ضاعت الحقوق نتیجة الظروف المحیطة.

لكن إذا اقترن الاستعجال بوضع غیر مألوف یتطلب التدخل الفوري، فنكون بصدد حالة 
عة إلى ساعة، وهي الحالة التي الاستعجال القصوى أو ما یسمى بحالة الاستعجال من سا

ق.إ.م.إ والتي یقصد بها حالة الاستعجال الشدید الذي لا 1 301نصت علیه المادة 
یحتمل الانتظار، بمعنى أن الحمایة المؤقتة للحق محتاجة إلى سرعة غیر مألوفة وتحتاج 

 من القاضي النظر فیه في أقرب وقت ممكن. 

م.إ فإن الاجراءات المتعلقة بهذه الحالة ق.إ. 303-302-301وعملا بنص المواد: 
 تختلف عن الاجراءات المتبعة في حالات الاستعجال العادي، من خلال ما یلي: 

یجوز تقدیم الطلب إلى القاضي الاستعجالي خارج ساعات وأیام العمل، بمقر الجهة 
 القضائیة حتى قبل قید العریضة في سجل أمانة الضبط. 

لیف بالحضور من ساعة إلى ساعة أي قد تفصله ساعة أو أقل یجوز أن یكون أجل التك 
 عن وقت الجلسة. 

أن یتم التبلیغ الرسمي للخصم شخصیا أو ممثله القانوني أو الاتفاقي حسب 
   ق.إ.م.إ. 301 المادة

یحدد القاضي تاریخ الجلسة ویسمح عند الضرورة بتكلیف الخصم بالحضور من ساعة  
 رج ساعات العمل وحتى في أیام العطل. إلى ساعة ویمكنه الفصل خا

یكون التنفیذ في حالة الاستعجال القصوى بموجب مسودة الأمر حتى قبل تسجیله،   
 2ق.إ.م.إ.  303 من المادة 2الفقرة 

 الاختصاص الإقلیمي للقضاء المستعجل: 02
یقصد بالاختصاص الإقلیمي تحدید الرقعة الجغرافیة للمحاكم التي تمارس فیها 

طها القضائي و لا یمكن تحدید هذا الاختصاص الإقلیمي للمحاكم إلا بتوفر عنصرین نشا
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ومعرفة ضابط الاختصاص الذي اعتمد  هامین هما: تحدید الإقلیم الجغرافي للمحكمة
من  37علیه المشرع الأطراف، الموضوع، السبب و یتضح من خلال استقراء المادة 

أن المشرع الجزائري أخذ بموطن المدعى علیه كقاعدة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
عامة في تحدید الاختصاص الإقلیمي للمحاكم أي یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة 
القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه و إن لم یكن له موطن 

على وجه معروف فآخر موطن له، و یقصد بالموطن: المكان الذي یسكن فیه الشخص 
 الاستقرار أو على الأقل یكون معتاد اللجوء إلیه 

یختلف الاختصاص الإقلیمي من قسم إلى أخر، لذلك تجدر الإشارة بأن المشرع قد 
حدد الاختصاص الإقلیمي لقسم شؤون الأسرة الذي یعتبره متمیزا لكونه یختلف من دعوى 

لاختصاص لمكان ممارسة إلى أخرى، وعلى سبیل المثال: في موضوع الحضانة یؤول ا
الحضانة، أما فیما یخص النفقة یؤول الاختصاص بموطن الدائن بها، وعلیه نجد المادة 

 على ما یلي :" تكون المحكمة مختصة إقلیمیا: صوالتي تن.إ.م.إ  قمن  426

 في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى علیه. -

 ود موطن المدعى علیه.في موضوع إثبات الزواج بمكان وج -

في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي  -
 بمكان إقامة أحد الزوجین حسب اختیارهما.

في موضوع الحضانة وحق الزیارة والرخص الإداریة المسلمة للقاصر المحضون  -
 .بمكان ممارسة الحضانة

 .طن الدائن بھافي موضوع النفقة الغذائیة بمو -
 .في موضوع متاع بیت الزوجیة بمكان وجود المسكن الزوجي -
 .في موضوع الترخیص بالزواج بمكان طالب الترخیص -
 . في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى علیھ -

 1."بمكان ممارسة الولایةیة في موضوع الولا -

شأن أیة قضیة من هذه القضایا أمام نستنتج من هذه المادة أنه إذا أقیمت دعوى ب
محكمة غیر تلك التي منحها القانون صلاحیة الاختصاص بالفصل فیها ودفع المدعى 
علیه بعدم الاختصاص الإقلیمي للمحكمة، فإنه من واجب القاضي أن یناقش هذا الدفع 
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یكون فیرفضه أو یقبله، فإن رفضه انتقل إلى مناقشة الموضوع والفصل في النزاع بعدما 
قد تحقق من توفر شروط قبول الدعوى، وإن قبله قضى مباشرة بعدم الاختصاص دون 
مناقشة الموضوع، ولا یقضي القاضي في هذه الحالة لا بعدم قبول الدعوى شكلا و لا 

 1برفضها لعدم التأسیس.

ذلك لأن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا یتطلب تخلف شرط من شروط إقامتها أو 
راء أو أكثر من إجراءات رفعها، ولأن الحكم برفض الدعوى یتطلب أن یكون الاخلال بإج

القاضي قد ناقش الموضوع وثبت له أن المدعي عجز عن تقدیم الأدلة الكافیة لتدعیم 
طلباته وإثبات مزاعمه والحال أن الحكم بعدم الاختصاص لا یتطلب أي شيء من كل 

أن یثبت للقاضي أن موضوع النزاع ذلك، ویكفي للحكم بعدم الاختصاص الإقلیمي 
المعروض علیه لم یكن من ضمن المواضیع التي اسندت صلاحیة الاختصاص بالفصل 
فیها إلى المحكمة وأن یثبت له أن المدعى علیه قد دفع بعدم الاختصاص في الوقت 

 المناسب و بالشكل القانوني.

 الأمر الصادر في القضایا الاستعجالیة:  -

عبارة عن حكم بالمعنى الكامل للكلمة و یتضمن البیانات الواجب  وھمن حیث الشكل 
ذكرها في الأحكام القضائیة مثل اسم المحكمة ، اسم القاضي مصدر الأمر، و تاریخ 
الأمر، و أسماء الأطراف وعناوینهم و مراكزهم الإجرائیة، و یجب أن یكون الأمر مسببا 

طراف بالقدر الذي یسمح للمجلس و یمكن الاختصار في ذكر الأسباب و شروح الأ
ممارسة رقابته  و الأصل أن یصدر الأمر في نفس الجلسة ، ویمكن للقاضي أن یحكم 
فیها حتى في أیام العطل و مع ذلك یمكن أن یحدد تاریخا آخر للنطق بالأمر ، و یحفظ 

 أصل الأمر في كتابة ضبط المحكمة و تسلم منه نسخ للأطراف .

 الأوامر الاستعجالیة:  الفرع الثالث :حجیة
تعتبر حجیة الشيء المقضي فیه قرینة قانونیة مفادها أن الحكم عنوان للحقیقة التي 
یحتویها، ولا یمكن إلغاؤه إلا بواسطة طرق الطعن المقررة قانونا لذلك، فلا یحق للقاضي 

الطعن أن ینظر في النزاع ثانیة إلا في الحالة التي یؤول فیها إلیه اختصاص النظر في 
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المرفوع ضده، تفادیا لصدور أحكام قضائیة متناقضة، وحمایة لأصحاب الحقوق بتمكین 
 1الخصم الذي صدر الحكم في صالحه من الاستفادة من مقتضیاته.

وتعد حجیة الشيء المقضي فیه من أهم الآثار المتولدة عن صدور الحكم القضائي، فهي 
النزاع، وهي تختلف باختلاف الأحكام  فصل الحكم الذي یتمتع بها في أصل ناتجة عن

 .2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08القضائیة بمفهوم نص المادة 

ولما كانت الأوامر الاستعجالیة كأصل عام تهدف إلى اتخاذ إجراءات تحفظیة 
ومؤقتة لا تمس بأصل الحق، فإنها تتمتع نتیجة لذلك بحجیة خاصة مختلفة عن تلك التي 

بها الأحكام القضائیة، فهي حجیة نسبیة مرتبطة بالدائرة الاستعجالیة، فلا یمكن تتمتع 
الاحتجاج بها خارجها، ومؤقتة تتأثر بتغیر الظروف المحیطة بإصدارها، وهو ما أكدته 

من القانون المدني لا تنطبق على الأوامر  338المحكمة العلیا مرارا، وحیث أن المادة 
ر وقتیة لا تتصل بموضوع الحق ویمكن تغییرها كلما استجدت الاستعجالیة لكونها أوام

 ظروف جدیدة في النزاع تبرر إعادة النظر في مضمونها.

غیر أن الأمر یختلف بالنسبة للأوامر الاستعجالیة الفاصلة في الموضوع لاعتبار الحجیة 
رع بصریح من أهم ما یمیزها عن الأوامر الاستعجالیة العادیة، والتي منحها إیاها المش

 300العبارة في نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي جاء فیها: " ...... وفي حالة الفصل في 
 الموضوع

 یحوز الأمر الصادر فیه حجیة الشيء المقضي فیه."

وهو ما أیده القضاء في أحد قراراته الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر بمناسبة نظره في 
أمر استعجالي فاصل في الموضوع، ومما ورد فیه: " وحول الدفع بسبق الفصل استئناف 

فانه ثابت ....... ومادام أن هناك اتحاد في الأطراف والموضوع والسبب طبقا للمادة 
 من القانون المدني فانه یتعین القول  338
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لدفع، بتوفر شروط سبق الفصل، وبالتالي فان القاضي الأول لم یخطئ عندما استجاب ل
 وعلیه یتعین التصریح بتأیید الأمر المستأنف".

 

 المطلب الثالث: طرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة: 

 طرق الطعن العادیة:
طرق الطعن العادیة إن الأوامر الاستعجالیة التي تصدر عن القاضي الاستعجالي 

تعتبر بمثابة هي أوامر لا تمس بأصل الحق وذات طابع وقتي، وعلى الرغم من هذا فهي 
أحكام قضائیة، ما عدا الأمر على العریضة بإثبات حالة الذي هو أمرا ولائي ولیس حكما 
قضائیا. والقاعدة العامة المعمول بها في الإجراءات أن التظلم في أحكام القضاء یتم 

 1بالطعن فیها، ولیس برفع دعوى جدیدة، أو التظلم إلى القاضي الذي أصدرها 

من ق.م.:  304طرق الطعن العادیة في الأوامر الاستعجالیة في المادة . تم النص على 
 تكون الأوامر الاستعجالیة الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.

 وتكون الأوامر الاستعجالیة الصادرة غیابیا في آخر درجة، قابلة للمعارضة.

تبلیغ الرسمي ) یوما من تاریخ ال15یرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (
 للأمر، ویجب أن یفصل في ذلك في أقرب الآجال".

 تتمثل طرق الطعن العادیة في طریقي المعارضة والاستئناف. 

 أولا: المعارضة
الأوامر الاستعجالیة لا تقبل المعارضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل طبقا 

لأوامر الاستعجالیة الصادرة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ماعدا ا 303للمادة 
یوما من تاریخ  15غیابیا في آخر درجة تكون قابلة للطعن بالمعارضة وذلك خلال 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 304التبلیغ الرسمي للأمر طبقا للمادة 
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 الاستئناف: -ثانیا
 التبلیغ طبقایوم من تاریخ  15یجوز الاستئناف قي الأوامر الاستعجالیة في أجل 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وتكون الإجراءات أمام المجلس 304للمادة 
 مستعجلة أیضا.

 طرق الطعن غیر العادیة:
وهي الطرق المعتادة والمعروفة  طرق الطعن الغیر العادیة في الأوامر الاستعجالیة:

الطعن بالنقض، التماس إعادة والمنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة وتتمثل في 
 النظر واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة.

 

 الطعن بالنقض:  -أولا
لم یرد نص قانوني صریح یسمح بالطعن في القرارات الاستعجالیة لكن لم یرد أیضا 
نص یمنع ذلك، وعلیه فإن القرارات الاستعجالیة للمجالس القضائیة تقبل الطعن بالنقض، 

 العلیا على وجه الاستعجال أیضا. و تفصل المحكمة

 ثانیا: اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
یوجد العدید من الفقهاء یرون أنه لا یمكن أنتكون الأوامر الاستعجالیة محل 
اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، لأن هذا الطریق دون فائدة في القضایا المستعجلة، 

جالي أن یلجأ إلى قاضي الاستعجال للمطالبة لإمكان الغیر المتضرر من الأمر الاستع
بمراجعة القرار المضر به. فإن الراجح جواز تقدیم الاعتراض ضد الأوامر الاستعجالیة 
من الغیر الذي تضرر منه، وذلك لعدم وجود أي اعتراض جدي لهذا الحل، فضلا عن 

 1عدم وجود نص یمنع ذلك 
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 ثالثا: التماس إعادة النظر: 
لأوامر الاستعجالیة لا تقبل التماس إعادة النظر لأنها لا تحوز حجیة كقاعدة عامة ا

الشيء المقضي فیها لأن الالتماس إجراء خاص بالأحكام التي حازت حجیة الشيء 
 المقضي فیه 

من قانون الإجراءات الإداریة والتي یكون  300أما الحالات المنصوص علیها في المادة 
ي المواد التي نص القانون صراحة على أنها من فیها الأمر الاستعجالي صادرا ف

اختصاصه وفصل في الموضوع فیحوز الأمر الصادر في حجیة الشيء المقضي فیه، 
من  390الحالة یقبل الطعن بالتماس إعادة النظر وذلك طبقا للمادة  ھذهوعلیه فإنه في 

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

 

من ق..م... ج على ما یلي:"  390نص المادة الجزائري في  المشرعأورد  فقد

أو الحكم أو القرار الفاصل في  الاستعجاليیهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر 

الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك بالفصل فیه من جدید من حیث الوقائع 

 والقانون".

بالنقض بطریق التماس إعادة إلا أنه ما استقر علیه الفقه هو عدم جواز الطعن 

النظر في الأوامر المستعجلة، وذلك لأنها تصدر بصفة مؤقتة وتحفظیة فیمكن لمن 

تضرر منه أن یطلب عن طریق دعوى مستعجلة جدیدة تعدیله أو إبطاله، كما یمكن له 

اللجوء إلى قاضي الموضوع، وكذلك التماس إعادة النظر لا یكون مقبولا إلا عند عدم 

ریقة أخرى للطعن في الحكم وهذا الشرط لا یطبق على الأوامر الاستعجالیة لأنها وجود ط

 1تصدر بصفة مؤقتة.
 

، هو أن اللجوء إلى القضاء المستعجل حق مكرس وما نستنتجه من هذا الفصل

قانونا، وذلك من أجل الحصول على حمایة قضائیة سریعة ووقتیة للحقوق والمراكز 

مستقبلا، یتم اللجوء إلیه كلما  تداركهطر حال ومحدق لا یمكن القانونیة التي یهددها خ
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توفرت شروطه المتمثلة في شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، عن طریق 

أمام الجهة القضائیة المختصة نوعیا واقلیمیا، بإجراءات جد مبسطة  استعجالیةرفع دعوى 

 .ومختصرة

جال حتى وان كان ذلك خارج أوقات یفصل قاضي الأمور المستعجلة في أقرب الآ

واجبة التنفیذ بقوة القانون لا تحتمل التأخیر أو التأجیل،  استعجالیةالعمل، بموجب أوامر 

 .بحیث لا تتمتع هذه الأوامر بأیة حجیة أمام قاضي الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 حـــالات الاستعجـال 

 شؤون الأسـرةب المتعلقة



سرةحــــالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأ                              الفصل الثاني:               
 

29 
 

 : الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة حــــالات: الفصل الثاني
 

نظرا لكثرة النزاعات في المجتمع الجزائري التي أثرت سلبا على تماسك الأسرة 
وبالأخص الأولاد فأغلب النزاعات داخل الأسرة تؤدي إلى التشتت الأسري، مما استوجب 

ایرة التطورات الطارئة على لحمایة الأسرة ومستدخل المشرع لوضع نصوص قانونیة 
والذي  05/02بموجب الأمر  2005المجتمع الجزائري، إذ تم تعدیل قانون الأسرة سنة 

منح صلاحیات قاضي الاستعجال، للنظر في المسائل التي لا تحتمل التأخیر والانتظار 
وكذلك في الأوضاع التي من شأنها الإضرار بحالة الأشخاص، أو التي تشكل خطرا 

مؤقتة بشكل لا یمس بأصل  وذلك بإصدار أوامر استعجالیة و اتخاذ تدابیر بهم، محدقا
 .الحق، تسري إلى غایة الفصل في الحق المتنازع علیه بدعوى الموضوع

في المسائل الأسریة فإن الخصوم غیر ملزمین باللجوء إلى رئیس المحكمة لاستصدار 
شؤون الأسرة دون غیره كلما توافرت  أوامر استعجالیة، بل یتم اللجوء مباشرة إلى قاضي

 شروط الدعوى الاستعجالیة.
لقد نص المشرع الجزائري على حالات الاستعجال في شؤون الأسرة الجزائري في 

من  1مكرر 57في نص المادة نصوص متفرقة منه وهي الحالات المنصوص علیها 
علیها في المادتین قانون الأسرة في المبحث الأول، وهناك حالات الاستعجال المنصوص 

 من قانون الأسرة الجزائري وهذا ما سنتطرق إلیه في المبحث الثاني. 188و  182
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المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة المذكورة في ول: حالات القضاء الاستعجالي المبحث الأ 

 مكرر 57المادة 
 

خ في المؤر  05/02أدخل المشرع تعدیلات على قانون الأسرة بموجب الأمر رقم 
مكرر 57، هذا الأمر أدخل في قانون الأسرة مادة جدیدة وهي المادة 2005فیفري  27

التي جاء فیها ما یلي:" یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على 
عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة و الحضانة والزیارة 

جازت صراحة للقاضي الفصل على وجه الاستعجال في بعض . هذه المادة أ1والمسكن"
التي یحكمها قانون الأسرة وهي، النفقة والحضانة والزیارة والمسكن، وبالتالي هذه المواد 

 الحالات الاستعجالیة تستوجب اتخاذ تدابیر مؤقتة بموجب أوامر على العرائض.
التي نصت علیها  وعلیه فلابد من التطرق إلى كل حالة من حالات الاستعجال

مكرر، حیث سندرس النفقة والحضانة المؤقتة (المطلب الأول)، ثم نتطرق إلى  57المادة 
 حق الزیارة المؤقتة وحق البقاء في المسكن الزوجیة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: الحق في النفقة والحضانة المؤقتة

لغة، فالنفقة كونها تشمل على تعتبر النفقة والحضانة من المواضیع ذات الأهمیة البا
المأكل والملبس والعلاج والسكن وكلها ضروریات یومیة وحتمیة للعیش لا تحتمل التأخیر 
في توفیرها،كذلك یترتب عن فك الرابطة الزوجیة جملة من الآثار خاصة منها الحضانة 

ثارة أیة والتي أساسها مصلحة المحضون وفواحها رعایته، حمایته، تربیته ونشأته وعند إ
كونها من المسائل منازعة في مسألة الحضانة یتعین اتخاذ ما هو مناسب بصفة مؤقتة 

یبقى الطفل الواجب حضانته دون حضانة إلى حین الفصل في  نالاستعجالیة، فلا یعقل أ
 الموضوع وهذا ما یكتسبها الطابع الاستعجالي.
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ول)، والحضانة المؤقتة مما سبق سنتطرق إلى الحق في النفقة المؤقتة (الفرع الأ
 (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: الحق في النفقة المؤقتة

أقسام  هي من أكثر الدعاوي انتشارا في ساحة القضاء على مستوى النفقة ىإن دعاو 
 وغرف شؤون الأسرة.

والنفقات المقصودة هنا هي النفقات الناجمة عن فك الرابطة الزوجیة والتي تعتبر 
من  74رتبة عنها، فهي من حقوق الزوجة على زوجها طبقا لنص المادة من الآثار المت

قانون الأسرة الجزائري ونعني بالزوجة هنا الزوجة المدخول بها لأن الزوجة المعقود علیها 
وغیر مدخول بها لا نفقة لها إلا إذا تم العقد بصفة رسمیة وصحیحة ، أي أن نفقة 

را أو میسرا ما دام عقد الزواج قائما، وبحالة واجبة على الزوج سواء كان معسالزوجة 
امتناع هذا الأخیر عن دفعها ولمدة طویلة من الزمن خاصة بحالة وجود خلاف بینهما 
تعبیرا منه ضمنیا عن إرادته في فك الرابطة الزوجیة فإنه یحق للزوجة رفع دعوى النفقة 

 .1علیهاالمؤقتة أمام القضاء المستعجل وتطلب الحكم علیه بالإنفاق 

من قانون الأسرة  75وهي من حقوق الأبناء على آبائهم كما جاء في نص المادة 
الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور الجزائري التي جاء فیها "تجب نفقة 

إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر هذه الحالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة 
مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب"، وهي كذلك من حقوق  أو بدنیة أو

من قانون الأسرة الجزائري یجب نفقة الأصول  77الأصول على الفروع بمقتضى المدة 
 .2على الفروع...حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

وى النفقة : دعنوع المطلوب وأهمهاودعاوي النفقة متعددة وتختلف باختلاف 
الزوجیة، دعوى نفقة العدة، دعوى نفقة الأولاد...، وتعتبر كل هذه القضایا من صمیم 
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القضاء الاستعجالي في میدان شؤون الأسرة لأنها ذات طبیعة ممیزة تتوفر على عنصر 
أنها أصبحت بمجرد تقدیم عریضة تتضمن طلب النفقة تعطى لها  الاستعجال حتى

فیها مؤقتا، وغالبا ما ترفع بطریقة تبعیة حین النظر في النزاع الأولویة لنظرها والفصل 
 .1القائم بین الأطراف

من قانون الأسرة  80إلى  74قد نص المشرع الجزائري على النفقة في المواد من 
من قانون الأسرة على أنها تشمل الغذاء  78لكنه لم یعرفها بل أشار فقط إلى المادة 

 أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة. والكسوة والعلاج والسكن أو
نجد أن المشرع لم یشر إلى النفقة كحالة استعجال  ستقراء المواد المتعلقة بالنفقةاوب

 مكرر من قانون الأسرة. 57یمكن أن تطرأ، لكنه تدارك الأمر وأشار إلیها في المادة 
 النفقة المؤقتة:والآن سنتطرق بشيء من التفصیل إلى شروط قبول الحكم ب

 

 ثبوت الحاجة الملحة للنفقة المؤقتة: –أولا 

إن توفر حالة الاستعجال شرط لازم لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوة 
النفقة كما هو الشأن في كافة المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت، ویتحقق 

ه دلیل جدي على وجود مورد الاستعجال في دعوى النفقة المؤقتة إذا لم یقیم المدعى علی
، ومتى قام الدلیل الجدي على وجود آخر للمدعي یكسب منه ویرفع عنه الحاجة الملحة

هذا المورد الآخر، وعلى أن المدعي لیس به حاجة ملحة إلى مبلغ النفقة الذي یطالب 
والمدعي غیر مكلف به، فإن القضاء المستعجل یقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.

حاجته وعوزه وانعدام مورد آخر وإنما المدعي علیه هو المكلف بإثبات ثراء  بإثبات
بإثبات فقره هو تكلیف بإثبات النفي وهو الأمر المستحیل المدعي لأن تكلیف الأخیر 

 وعلیه فإنه من یدعي بخلاف الظاهر فعلیه أن یثبت ذلك. 2قانونیا
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 أن تكون النفقة وقتیة: –ثانیا 

منصبا على نفقة یكون الطلب بأصل الحق یقتضي أن ذلك أن عدم المساس 
موقوتة بمدة معینة إلى أن یحسم في النزاع الأصلي، أما إذا انصب الطلب على النفقة 
الدائمة فإن الأمر ینقلب إلى طلب موضوعي خارج عن اختصاص القضاء الاستعجالي 

 وهو أمر موضوعي محض الالتزامإذ یصبح صورة من صور 
 

 كون طلب النفقة غیر متنازع فیه وجدي:أن ی –ثالثا 

حق یدعیه المدعي ویطلب  ىقة الوقتیة إنما ترفع استنادا إلالواقع أن دعوى النف
ي ؤقتة خصما منه، كأن تطلب الزوجة نفقة مؤقتة من القاضالحكم له بتلك النفقة الم

ي حین الفصل في دعوى الطلاق (أصل النزاع) ف ىالاستعجالي أو قاضي الموضوع إل
حین یدفع الزوج بأن المدعیة ناشز و لا تستحق النفقة ... إلخ، فالبحث في كون الزوجة 

إلا  تستحق هذه النفقة أمر لا یرجع إلى قاضي الموضوع وما على القضاء الاستعجالي
 .1الحكم بعدم الاختصاص

وإذا ظهر للقضاء المستعجل أن ذلك الحق الذي یدعیه المدعي غیر مذكور أو 
على سند من ویظهر له أیضا من ظروف الحال أن نازعة في شأنه غیر قائمة كانت الم

فإنه یقضي  هذا الحق یحتمل التقدیر المؤقت للنفقة وأنه لیس ثمة مانع قانوني من الوفاء
ي شأن من ، وإذا أثیر أمام القضاء المستعجل نزاع فتوافر الاستعجال إذابالنفقة المؤقتة 

حیصه من ظاهر المستندات لا یقضي فیه موضوعا بل تمبهذه الشؤون، فإنه یختص 
لیستبین نصیبه من الجد توصلا للحكم في الإجراء المؤقت المطلوب منه، فإذا أنكر 
المدعى علیه وجود أصل الحق كالأبوة وإنكار العلاقة الزوجیة، هنا یتعین علي القضاء 

تصاصه بالنظر المستعجل فحص المستندات. فإذا ثبت أساس من الجد قضى بعدم اخ
 .2في الدعوى دون أن یأبه لهفي الدعوى وإذا تبین العكس فإنه یقضي 
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ومنه بحالة قیام سبب الاستحقاق وتوافر الشروط المذكورة أنفا یجب على القاضي 
أن یحكم بالنفقة لطالبها في مدى أسبوعین على الأكثر من تاریخ رفع دعوى النفقة 

م غیر مسبب وواجب النفاد فورا إلى حین الحكم المؤقتة تفي بحاجته الضروریة بحك
النهائي بالنفقة. وللزوج أن یجري المقاصة بین ما أدى من النفقة المؤقتة وبین النفقة 

 المحكوم بها نهائیا.
مكرر من  57كما أن رفع دعوى النفقة المؤقتة أمام قاضي الموضوع حسب المادة 

تصاصه بنظر الدعوى المستعجلة عند قانون الأسرة لا یسلب القاضي الاستعجالي اخ
بأصل الحق،ویستوي في ذلك أن تكون الدعوى  الاستعجال وعدم المماستوافر شرطي 

 الموضوعیة قد رفعت قبل الدعوى الاستعجالیة أم بعدها.
لكن بحالة رفع المدعي لدعوى النفقة المؤقتة أمام قاضي الموضوع حسب المادة 

في رأینا أنه لا یمكن لأن أصل فیذه أمامه مكرر هل یمكنه استشكال في تن 57
الاستشكال في التنفیذ یكون أمام رئیس المحكمة فهو صاحب الاختصاص وفقا للمواد 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید.305إلى  299

  الفرع الثاني: الحق في الحضانة المؤقتة
 

من قانون  621عرفتها المادة  تعتبر الحضانة من تبعات فك الرابطة الزوجیة، وقد
الأسرة الجزائري بأنها " رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على 

یعرفها بأنه القیام على شؤون الطفل حمایته وحفظه صحة وخلقا". في حین أن الفقه 
وطوارئ  وكفالته بغرض المحافظة على بدنه وعقله ودینه، وحمایته من عوامل الانحراف

الانحلال لما یمكنه من أن یكون فردا صالحا داخل مجتمعه مما یقتضي وضعه تحت 
هذه الواجبات وأن یكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشریعة أیدي مؤهلة لمثل 
 الإسلامیة والقانون.
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على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق أو إنحلال الرابطة وعلیه فإنه یتعین 
ي سبب أن تفصل في حق الحضانة وأن تراعي كل العناصر المذكورة في الزوجیة لأ

من قانون الأسرة، وأن تراعي تبعا لذلك حاجیات المحضون ومصلحته  62نص المادة 
 ممن یرعى شؤونه. الحقیقیة التي یجب أن تتوفر له طیلة مدة حضانته

ل النطق إن منح حق ممارسة الحضانة یختص به مبدئیا قاضي الموضوع وهذا قب
بالطلاق أو توابعه أو حتى بعد الطلاق فقد بتطلب تدهور حالة الأطفال تدخل حل 

 .1القاضي لحمایتهم

رضیع من طرف أبیه ورفض هذا الأخیر تسلیمه لأمه فقد یقع مثل حالة حجز طفل 
أثناء دعوة الطلاق أو بالعكس فقد یتعرض الأطفال الموجودین تحت حضانة أمهم 

أو سوء المعاملة، ففي هذه الحالات فإن ضرورة اتخاذ تدابیر مستعجلة  للإهمال أو الجوع
من الأذى یجعل من الضروري اللجوء إلى قاضي الموضوع أو  لحمایة المحضونین

قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر على ذیل العریضة یعطي الحضانة لرافع الدعوة 
تعجلا یختص به القضاء أمرا مسفعنصر الاستعجال یجعل من مسألة الحضانة 

موضوعها قائم على نزاع حول حضانة  المستعجل، أي ترفع دعوى إلى القضاء العادي
صغیر، وخوفا من إطالة النزاع ومصلحة الصغیر جاز لنفس المحكمة أن تصدر أمرا 

إسناد الحضانة مؤقتا إلى من یراه أهلا لها في انتظار حسم موضوع النزاع من مفاده 
 مكرر من قانون الأسرة الجزائري. 57وضوع وفقا للمادة طرفي قاضي الم

لما هو مقررا في قانون الأسرة الجزائري أن ویرى الدكتور محمد ابراهیمي تأییدا 
شرط الاستعجال في قضایا الحضانة یجب ربطه  دوما بمصلحة المحضون وهو معیار 

لظروف ویتخذ جد مناسب في رأینا لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي یقدر ا
 .2أفضل السبل وأصلحها للحفاظ على مصلحة المحضون
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 الثاني: الحق في الزیارة المؤقتة وحق البقاء في مسكن الزوجیةاالمطلب 

زیارة الأطفال حق للطرف غیر الحاضن من الأبوین كما هي حق للطفل في التمتع 
ین وعادة ما تكون برؤیة والده غیر الحاضن، بعج إسناد القاضي الحضانة لأحد الأبو 

الأم، ویجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن عذر ذلك 
وجب علیه دفع بدل الإیجار، وتبقى الحضانة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم 

 القضائي المتعلق بالسكن.

لأول)، وحق من خلال هذا التقدیم سنتطرق إلى الحق في الزیارة المؤقتة (الفرع ا
 البقاء في مسكن الزوجیة (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: الحق في الزیارة المؤقتة

من  1 64لقد نص المشرع الجزائري على حق الزیارة في الشطر الثاني من المادة 
قانون الأسرة على " أنه على القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة 

قاضي عند حكمه بفك الرابطة الزوجیة یحكم أولا بإسناد الحضانة إلى " وهذا یعني أن ال
باعتبارها الأولى رعایة لمصلحة صاحبها سواء أكانت أم غیرها لكن غالبا تكون الأم 

المحضون، بعدها یحكم تلقائیا بحق الزیارة للطرف الآخر حتى ولو لم یطلب منه ذلك 
كم تلقائیا یحق الزیارة إلى الأب لتمكینه من فإذا حكم مثلا بإسناد الحضانة إلى الأم یح

رؤیة ابنه المحضون  المبعد عنه، وتكون الزیارة لأوقات محددة وبأماكن معینة في نفس 
 الحكم.

غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم الزیارة ولا شروطها ولا حتى الحالات التي 
لب زیارة المحضون فهل هي تسقط فیها، كما أنه لم یحدد الأشخاص الذین یحق لهم ط

وقد استقر القضاء على  2؟حق ممنوح للوالدین فقط دون غیرهما كالجد والأعمام مثلا
إعطاء حق الزیارة عن طریق القضاء الاستعجالي بصفة مؤقتة إلى أحد الوالدین الذي لا 
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في استعمال حق الحضانة ومنعه للطرف یحضن الولد وهذا راجع إلى تعسف أحدهما 
من رؤیة أبنائه، خاصة أن قضایا الموضوع المتعلقة بالزواج والطلاق كثیرة، وعادة الآخر 

 ما تطول إجراءاتها و تستغرق فترة طویلة الأمر الذي یحول معه دون رؤیة الأبناء.

حیث یفصل في قضایا الزیارة المؤقتة قاضي الموضوع وهو قاضي شؤون الأسرة 
الأسرة التي جاء بها المشرع في التعدیل  مكرر من قانون 57وهذا عمل بنص المادة 

المعدل والمتمم لقانون  2005فیفري  27المؤرخ في  05/02الأخیر بموجب الأمر رقم 
الأسرة الجزائري حیث یصدر هذا الأخیر أمرا على ذیل عریضة بناءا على طلب المدعي 

 .1طالب الزیارة المؤقتة

الأبناء للآخر من حالة منع أحد فحق الزیارة حق یتمتع به خاصة الوالدین، وفي 
رؤیة أبنائه فإن هذا التصرف یؤدي إلى إحداث عقبة مادیة لإزالتها لابد من منازعة 
قضائیة، أي أن طلب الزیارة المؤقتة هو طلب یرفع من قبل أحد الوالدین إلى القضاء 

ا یفصل الاستعجالي لتمكینه من رؤیة و زیارة أبنائه الموجودین لدى الزوج الآخر ریثم
قاضي الموضوع نهائیا في النزاع المرفوع أمامه وهو المبدأ الذي تبناه معظم القضاة في 

مكرر التي لم تبین من هو  57محاكمنا خاصة مع الغموض الوارد في نص المادة 
القاضي المختص بإصدار الأمر على ذیل عریضة في قضایا الزیارة المؤقتة، وقد قررت 

 بدأ في أحد قراراتها.المحكمة العلیا هذا الم

وقد أقرت المحكمة العلیا في أحد قراراتها: أولویة الأم والأب لربط صلة الرحم من 
أولویات الاستعجال إذا نشأ نزاع بین الطرفین ونتج عنه إشكال حق الزیارة وطرح الأمر 
على العدالة في شكل طلب مستعجل فالرفض لعلة أنه غیر مستعجل هو خطأ في 

 ر المستعجلة.تصنیف الأمو 
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وقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أبعد من ذلك وأكدت بأنه یجوز إصدار أمر استعجالي     
، صادر في الملف رقم 30/04/19901فیما یخص الزیارة حیث جاء قرارها المؤرخ في 

 01/1992عن غرفة الأحوال الشخصیة المنشور بالمجلة القضائیة بالعدد رقم  79891
استعجالي أو طریق أمر من الولد عن أمه یؤتي به عن طریق أمر على أنه إذا غیاب 

وكیل الجمهوریة فكیف یرفض طلبها بمقولة عدم الاختصاص في تحدید مكان الزیارة 
الذي لا علاقة له بالحضانة بل هو مجرد إجراء یرمي إلى تمكین الأم من رؤیة ولدها 

 .2لزمن محدد ثم یرجع الولد لحاضنه

خیر أن نشیر بأنه في حالة إغفال القاضي الفاصل في النزاع ویجدر بنا في الأ
لمن هو أحق بها فإنه یجوز للمتقاضي أن یلجأ إلى الأصلي الفصل في منح حق الزیارة 

 .3قاضي الاستعجال لمنحه وتحدید میقاته

 الفرع الثاني: حق البقاء في مسكن الزوجیة 

لسكن ویعرفه الأستاذ بن  ویقصد بالمسكن المكان الثابت والمخصص بصفة دائمة
رقیة بن یوسف أنه ذلك المحل الذي یستعمل في النهار واللیل للسكن والاستراحة أو 

 الاستحمام وهو المأوى بصفة عامة.

إن للمطلقة قانونا حق البقاء في المسكن الزوجي بعد فك الرابطة الزوجیة، غیر أن 
بالتقریب ببلادنا تدفع المرأة إلى ترك الواقع العلمي خاصة الأعراف التي لها قوة القانون 

المسكن الزوجي بمجرد الطلاق وقبل انقضاء العدة بل حتى المطلقة الحاضنة تطرد من 
 .4المسكن مع محضونیها
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لقد أوجب دیننا الحنیف على المرأة البقاء ببیت الزوجیة طیلة مدة عدتها وحتى أثناء 

 إخراج زوجته أو مطلقته أثناء العدة منیجوز للزوج نشوب خلاف بینها وبین زوجها، فلا 

یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ " بیت الزوجیة باعتبار أن البیت لا زال بیتها عملا بقوله تعالى: 

 .1"بُیُوتِهِنَّ  النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ 

فالمرأة بمجرد نشوب خلاف بینها وبین زوجها أو مجرد سماعها للفظ الطلاق تسارع 
وهنا لیس ثمة إشكال، بالخروج من بیتها وقد یصدر هذا التصرف عنها بمحض إرادتها 

لكن الإشكال یثور بحالة قیام الزوج بطردها من بیت الزوجیة مخرجا إیاها رغما عنها 
 ها، وكان لیس لها مأوى تلجأ إلیه هي و أبنائها.وبدون إرادت

فقد جاء القرآن الكریم أن الزوجة لا تخرج من البیت الزوجیة إلى أن تأتي بفاحشة 
من قانون الأسرة: " لا تخرج الزوجة المطلقة ولا  61مبینة وهذا ما جسده نص المادة 

زوجها إنما في ا أو وفاة عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقه المتوفى
 حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق".

فمن خلال هذا النص یتضح لنا أن بقاء الزوجة بمسكن الزوجیة حق من حقوقها، 
وبحالة تعسف الزوج وقیامها بطردها منه، ولم یكن لها ولي یقبل إیوائها أو لم یكن لدیها 

ت حاضنة، فهنا یتوفر عنصر الاستعجال فیجوز للمطلقة مسكن آخر وخاصة إذا كان
اللجوء إلى القاضي الناظر بموضوع النزاع أو قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر 

 .2بإرجاعها إلى مسكن الزوجیة إلى حین الفصل في أصل الموضوع

وقد أقر المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون الأسرة بموجب الأمر رقم 
قواعد جدیدة في مجال أیلولة المسكن الزوجي  2005فیفري  27المؤرخ في  05/02

والمتممة من قانون الأسرة فإنه في حالة  72بحالة فك الرابطة الزوجیة عملا بالمادة 
الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر ذلك 
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ى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم وجب علیه دفع بدل الإیجار، وتبق
القضائي المتعلق بالسكن فهذا النص یبین أن مسكن الزوجیة یبقى للمطلقة التي استفادت 

 .1بالحضانة

على إلزامیة توفیر  05/02من قانون الأسرة المعدلة بالأمر  72نصت المادة 
فعلیه دفع بدل الإیجار، فضمان  مسكن للمرأة الحاضنة ووجوبي،  وبحالة عدم قدرة الزوج

مسكن للحاضنة، وهو من حالات الاستعجال التي تتطلب اتخاذ تدابیر مؤقتة وسریعة 
 مكرر من قانون الأسرة. 57وهو ما أكدته المادة 

من قانون الأسرة تشمل: النفقة ، الغذاء، الكسوة والعلاج والسكن  78ونصت المادة 
ت في العرف والعادة. إذا فحق الزوجة المطلقة في أو أجرته، وما یعتبر من الضروریا
ولو كانت حاضنة من قانون الأسرة مكفول حتى  72السكن بموجب أحكام هذه المادة 

 لابن أو بنت واحدة.

مكرر التي تنص على صراحة الفصل بموجب أمر على  57لكن لما جاءت المادة 
 ولائیة.عریضة أصبحت معظم المحاكم تفصل في شأن المسكن بأوامر 

فالمتفق علیه فقها وقضاءا أن التدبیر المتعلقة النفقة أو الحضانة أو الزیارة أو 
المسكن أو التدابیر الأخرى المتخذة في مادة شؤون الأسرة هي بطبیعتها تدخل مبدئیا في 
اختصاص محكمة الموضوع وفي حالات الاستعجال فقط ینتقل الاختصاص إلى قاضي 

اعترف القاضي الأمور على عریضة الفصل في مثل هذه المواد الأمور المستعجلة إذا 
على وجه الاستعجال فإن ذلك یعني الاستغناء عن الضمانات التي تتسم بها الدعوى 

كاحترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع لأن الأمر على ذیل عریضة هو قرار ولائي القضائیة 
ك ما لم یقصده المشرع وما یدعم یتخذ في غرفة المشورة دون تكلیف الخصم وهذا بدون ش

مكرر لمصطلح  57رأیهم باختصاص رئیس المحكمة هو استعمال النص الفرنسي للمادة 
réfère 2الذي یؤدي بمعنى القضاء الاستعجالي. 
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 réfèreمكرر مصطلحین الأول مصطلح الاستعجال  57وقد استعملت المادة 

فإذا كان المصطلح الأول  ordonnance sur requêteوالثاني مصطلح أمر على العریضة 
یحیل إلى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة فإن المصطلح الثاني یتصل باختصاص 

العریضة أي ضمن الأعمال الولائیة رئیس المحكمة في مجال إصدار الأوامر على 
 .1المخولة له قانونا

كما یعالج هذا النص صلاحیة القاضي النظر والفصل على وجه الاستعجال 
موجب أمر على العریضة في الأمور المتعلقة بالنفقة والحضانة أو الزیارة والسكن وفي ب

 تدابیر مؤقتة. اتخاذمتعلقة بشؤون الأسرة والتي تتطلب مواد أخرى 

مكرر من قانون الأسرة لم تأتي بشيء جدید لأن الاستعجال موجود  57إن المادة 
به هو أن الفصل في الأمور المتعلقة  من قبل في مادة الأحوال الشخصیة لكن الذي أتت

بالحضانة والنفقة والزیارة والسكن یكون بموجب أمر على عریضة في حین أنه قبل تعدیل 
 كان الفصل فیها بموجب أمر استعجالي في معظم المحاكم.

هذه المادة الجدیدة التي أجازت صراحة للقاضي الفصل في بعض المواد التي 
ث جاء فیها، أنه یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال یحكمها قانون الأسرة، حی

بموجب أمر على ذیل عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة 
 .والحضانة والزیارة والسكن

مكرر من قانون الأسرة جاءت بدون  57الأستاذ فضیل لعیش أن المادة ویرى 
ها نصت على الفصل بموجب أمر على ذیل موضوع وطرحت إشكالا في الصمیم لأن

عریضة وهو إجراء تحفظي لا یمس بأصل الحق بینما النفقة والزیارة والمسكن والحضانة 
أحد كلها من توابع الطلاق مما یجعل هذه تعرف عدة إشكالات في التطبیق وحرم 
بیق الأطراف المتقاضیة من درجات التقاضي المنصوص علیها دستوریا والامتناع عن تط

هذا الأمر على ذیل العریضة لا یترتب عنه جزاء ونتیجة فغن هذه المادة شملت النزاع 
الجدي والأساسي قي قضایا الطلاق وتوابعه ولم تقدم حلول بل قدمت إشكالات یستحیل 
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تنفیذها قانونا مما یجعل تدخل المشرع في أول تعدیل دستوري لوضع صیاغة موضوعیة 
 .1وح القانون المنطقيلهذه المادة تماشیا مع ر 

قانون الأسرة نفهم أنها جاءت بجدید في مكرر من  57ومن خلال قراءتنا للمادة 
رأینا وأضافت اختصاصا جدیدا لرئیس قسم شؤون الأسرة وهو الفصل على وجه 
الاستعجال وبموجب أمر على ذیل عریضة في مادة النفقة والزیارة والحضانة والسكن وفي 

ة بشؤون الأسرة وما یؤكد توجهنا هذا  هو ما جاء به المشرع الجزائري كل الأمور المتعلق
التي تنص على  425في التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

 أنه " یمارس رئیس قسم شؤون الأسرة الصلاحیات المخولة لقاضي الاستعجال.

شؤون الأسرة وعن طریق منه التي تنص " یجوز لقاضي  499وكذلك المادة 
 .2الاستعجال أن یتخذ جمیع التدابیر التحفظیة "

مكرر من قانون الأسرة قد  57فهاتین المادتین تؤكدان بأن نیة المشرع في المادة 
الفصل بموجب أمر على ذیل عریضة لقاضي شؤون اتجهت إلى إعطاء الاختصاص ب

مكرر من قانون  57مناسب للمادة الأسرة ولیس لرئیس المحكمة وهو التفسیر الذي نراه 
 الأسرة.

مكرر من قانون الأسرة نتفهم بأن المشرع ذكر حالة النفقة  57باستقراء المادة 
والحضانة والزیارة على سبیل المثال لا الحصر، ففي كل حالة یرى فیها المتقاضي وجها 

المؤقتة فإنه  لاستصدار أمر على ذیل عریضة یتعلق بهذه الحالات أو غیرها من التدابیر
ونظام یسلك هذا السبیل دون قید لأن نظام الأوامر على العرائض هو قانون إجرائي 

 خاص للحصول على الحمایة القضائیة.

فالمشرع لم یحدد هذه الأحوال والمرجع في ذلك هو وجود الطلب وذلك دون تحدید 
ینا هي حالات تكثر أو حصر لهذه الأحوال، أما ذكر المشرع للحالات الأربعة فلأنها برأ

بشأنها الدعاوي والطلبات نظرا لضرورتها وأولویتها وما یدعم قولنا هذا هو ذكر عبارة " 
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مكرر من قانون الأسرة  57جمیع التدابیر المؤقتة" قبل عبارة "لا سیما" بنص المادة 
اضي وتعني هذه العبارة أنه في جمیع الأمور المستعجلة والمتعلقة بشؤون الأسرة یمكن للق

 .1المختص أن یصدر أمر على ذیل عریضة

لذلك ترك المشرع أمر تقدیرها للقاضي الناظر في الطلب القضائي، فهو یقدر وجود 
من عدمه فإذا وجده متوفرا أصدر أمره، وهذا ما یجرنا إلى القول بأنه یمكن الاستعجال 

ستعجال استصدار أمر على ذیل عریضة من أجل حالات أخرى یتوفر فیها عنصر الا
كحالة الكسوة والعلاج وغیرها من الحالات الأخرى المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تكون 

 بطبیعتها مستعجلة.
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 الإجراءات لثاني: حالات الاستعجال المنصوص علیها في قانوناالمبحث 

 المدنیة والإداریة                 
 

لحمایة الأسرة نظرا لكثرة النزاعات  استوجب تدخل المشرع لوضع نصوص قانونیة
في المجتمع الجزائري التي أثرت سلبا على تماسك على الأسرة، وذلك لمسایرة التطورات 

بموجب الأمر  2005سرة سنة الطارئة على المجتمع الجزائري، إذ تم تعدیل قانون الأ
ائل ، ومنحت لقاضي شؤون الأسرة صلاحیات قاضي الاستعجال، للنظر بالمس05/02

التي لا تحتمل التأخیر والانتظار في الأوضاع التي من شأنها الإضرار بحالة الأشخاص، 
وذلك بإصدار أوامر استعجالیة واتخاذ تدابیر مؤقتة بشكل لا یمس بأصل الحق، تسري 

 إلى غایة الفصل في الحق المتنازع علیه بدعوى الموضوع.

رئیس المحكمة لاستصدار إلى  الخصوم في المسائل الأسریة غیر ملزمین باللجوء
أوامر استعجالیة، بل یتم اللجوء مباشرة إلى قاضي شؤون الأسرة دون غیره كلما توافرت 

 شروط الدعوى الاستعجالیة.

في كل من الدعاوي والمنازعات الموضوعیة و الاستعجالیة ینظر قسم شؤون الأسرة 
تتعدد حالات الاستعجال المقررة   المتعلقة بحالة الأشخاص والمتعلقة بنظام الأسرة، فمنه

لحمایة الأسرة، لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى الاستعجال في النیابة الشرعیة 
من 1 188و   182(المطلب الأول)، وحالات الاستعجال المنصوص علیها في المادتین 

 قانون الأسرة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: الاستعجال في النیابة الشرعیة

م الإنسان بتسییر أمواله وتدبیر شؤونه بنفسه، إلا أنه في بعض الأحیان یحتاج یقو 
إلى من ینوب عنه للقیام بأموره سواء بسبب صغر السن، أو بسبب نقصان الأهلیة، 
فالقاصر أو ناقص الأهلیة یعتبر عاجزا عن ممارسة التصرفات القانونیة، نظرا لعدم 
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التصرف في أمواله، لتفادي الخسارة واستغلاله من اكتمال عقله ورشده، لذلك یمنع علیه 
یئ النیة، لذلك وضع المشرع الجزائري طریق من أجل حمایة القاصر في طرف شخص س

ذاته وماله، فالولایة هي أول طریق النیابة الشرعیة، حتى یقوم النائب الشرعي بحفظ أموال 
 القاصر وإدارتها وصیانة حقوقه وحمایتها.

سنعرف في النیابة الشرعیة كل من الولایة (الفرع الأول)، الترخیص  ا التقدیمخلال ه
 .بالترشید (الفرع الثاني)، تعیین الوصي والمقدم (الفرع الثالث)

 الفرع الأول: الولایة

من  91إلى غایة المادة  87قد نظم المشرع أحكام الولایة في ق.أ.ج في المواد من 
القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا، أما في ق.أ.ج، إذ یكون الأب ولیا على أولاده 

حالة الطلاق تمنح الولایة لمن إلیه الحضانة، شرعت الولایة من أجل حمایة ورعایة 
القاصر إلى غایة بلوغه، وعلى الولي سواء كان أبا أو أما التصرف في أموال القاصر 

التصرفات القانونیة،  تصرف الرجل الحریص، وكذا الاستئذان أمام القاضي للقیام ببعض
إجراءات ممارسة كالبیع والرهن أو القسمة، كما نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 الولایة وإنهائها.

سندرس ضمن هذا الفرع تعریف الولایة (أولا)، ثم نبین أنواعها (ثانیا)، وتحدید 
 إجراءات ممارستها (ثالثا).

 

 تعریف الولایة -أولا

لأجل مباشرة تصرفات أنها: سلطة یقررها القانون لشخص معین تعرف الولایة ب
 .1قانونیة لحساب شخص آخر غیر كامل الأهلیة

كما تعرف كذلك بأنها: الإشراف على شؤون القاصر المالیة من استثمار وتصرفات     
 .1كالبیع والإجازة والرهن وغیرها
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كون الأب ولیا على أولاده من ق.أ.ج بنصها: " ی 87في حین عرفها المشرع في المادة 
 القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.

وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القیام بالأمور المستعجلة  
 المتعلقة بالأولاد.

 وفي حالة الطلاق، یمنح القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد". 

لاه نستنتج، أن المشرع في حالة قیام العلاقة الزوجیة من خلال المادة المذكورة أع
یمنح الولایة للأب على أولاده القصر باعتباره رئیس للأسرة، وفي حالة غیابه أو حصول 
مانع أو بسبب وفاته تحل الأم محله وذلك بقوة القانون، دون اللجوء إلى استصدار حكم 

 قضائي.
 

 أنواع الولایة  –ثانیا 

السابقة، نستخلص أن الولایة تنقسم إلى قسمین، ولایة على  من خلال التعریف
 النفس، وولایة على المال.

 

 الولایة على النفس – 1

الولایة على النفس هي اعتناء بشخص الولد القاصر، بما یتعلق بحاجیاته كالطعام 
 .2والملبس والمسكن، وكذا المحافظة على صحته و نموه

القصر ورعایة مصالحهم، إذ تمارس من طرف  إن الولایة شرعت لحمایة الأولاد
الأب أو الأم بحسب الأحوال، إلا أنه أثناء ممارستها قد یطرأ ما یستوجب إنهائها أو 

من ق.إ.م.إ.ج  "یقدم فیه طلب إنهاء  453سحبها مؤقتا وهذا ما نصت علیه المادة 
و ممثل النیابة أو ممارسة الولایة على القاصر أو سحبها المؤقت، من قبل أحد الوالدین أ

 من قبل كل من یهمه الأمر بدعوى استعجالیة".

                                                                                                                                                                                
 .39، ص 2014، إقروفة زوبیدة، الإبانة في أحكام النیابة، د.ط،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 1 
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على الشخص المعني بإسقاط سلطة ولایة أحد الوالدین على ولده أو أولاده القصر،   
والذي قد یكون أحد الوالدین أو ممثل النیابة أو غیرهما أن یرفع دعوى استعجالیة أمام 

وضاع والأشكال المقررة لرفع الدعوى قسم شؤون الأسرة للمحكمة المختصة بحسب الأ
، أي ترفع أمام المحكمة التي تمارس في دائرة اختصاصها الولایة وهذا ما 1الاستعجالیة

من ق.إ.م.إ.ج، ینظر القاضي في الطلبات ویفصل فیها في غرفة  426أكدته المادة 
، كما 2المشورة بعد سماع ممثل النیابة ومحامي الخصوم عند الاقتضاء في أقرب وقت

 یمكن له جمع المعلومات التي یراها ضروریة بخصوص عائلة القاصر وسلوك الأبوین.

أو بعد إصدار الأمر الاستعجالي الذي یقضي بإنهاء ممارسة الولایة على القاصر    
سحبها مؤقتا یجب تبلیغه من طرف الخصم الذي یهمه التعجیل إلى باقي الخصوم خلال 

ه تحت طائلة سقوط الأمر، ویكون هذا الأخیر قابلا یوما من تاریخ النطق ب 30
للاستئناف من قبل الخصوم في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي، ومن 
طرف النیابة في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ النطق بالأمر، وینظر في الاستئناف 

، 456، 455المواد ویفصل فیه في آجال معقولة في غرفة المشورة وهذا بالاستناد إلى 
 من ق.إ.م.إ.ج . 457

 

 الولایة على المال – 2

تعرف الولایة على المال بأنها السلطة التي یملك بها الولي التصرفات والعقود التي 
یتعلق بمال المولى علیه من البیع والشراء والإجازة والرهن والإعارة و غیرها، تثبت هذه 

 .3م المالیة من الصغار والمجانین والمعاقینالولایة على العاجزین على تدبیر شؤونه

یتمتع الأب بسلطة الولایة على مال ابنه القاصر عندما یكون له مال متحصل علیه 
من تجارة أو هبة أو وصیة، ویسهر على حفظ المال وتنمیته وصرفه حسابه في الأوجه 

ریص، القانونیة، ویجب علیه أن یتصرف في أموال ابنه القاصر تصرف الرجل الح
                                                           

 .177، ص 2009، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة، ط. 1 
 .343بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  2 
 .179، ص 2009، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1لأوسط في شرح قانون الأسرة، ط.طاهري حسین، ا 3 
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والاستئذان من قاضي شؤون الأسرة في كل ما یتعلق باستثمار أموال القاصر من بیع 
من ق.أ.ج، " على الولي أن یتصرف في  88وإیجار وغیرهما، وهذا ما ورد في المادة 

أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام وعلیه 
 صرفات التالیة:أن یستأذن القاضي في الت

 بیع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة. -1
 بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة. -2
 استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الإقتراض أو المساهمة في شركة. -3
إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه  -4

 سن الرشد".

 رع الثاني: الترخیص بالترشیدالف

إن المبدأ العام في المجال هو أن الولد القاصر المعتبر ناقص الأهلیة لا یصح منه 
في كل ما یتعلق أو الوصي التصرف في أمواله، بل أن یكون تحت إشراف الولي 

بالتصرف في أمواله، لكن استثناء من هذا المبدأ یجوز أحیانا و لحالات خاصة أن یمنح 
ا القاصر صلاحیة التصرف في أمواله التي هي في الأصل من صلاحیات ولیه أو لهذ

من ق.إ.م.إ.ج، حیث نجد أن  480و   479، وذلك تنفیذا لما ورد في المادتین 1وصیه
الأولى تنص على أن: " یمنح الترخیص المسبق المنصوص علیه قانونا والمتعلق ببعض 

بموجب أمر على عریضة". كما أن من تصرفات الولي من قبل قاضي شؤون الأسرة 
نجد أنها تنص على أن: " یقرر قاضي شؤون الأسرة ترشید  480خلال قراءة نص المادة 

 القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص علیها قانونا".

وبالتالي یتم منح رخصة الترشید من طرف القاضي ویصبح بموجبها القار ممیز ذو 
ولحسابه في أمواله، أو بعضها بحسب الإذن الممنوح له،  أهلیة كاملة للتصرف بنفسه

                                                           
، دار هومة، الجزائر، 2عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، ط. 1 

 .121، ص 2014
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وتكون تصرفاته كتصرفات الشخص البالغ سن الرشد صحیحة، وفي هذه الحالة یسمى 
 القاصر بالقاصر المرشد أو القاصر المأذون له.

إن القاصر المرشد یصبح كذلك متمتعا بالحقوق الناتجة عن الترشید كما یترتب 
كالترشید للزواج یترتب عنه مسائل المرشد عن بات المترتبة عن ذلك، علیه أداء كل الواج

واجباته الزوجیة مثله مثل الزوج الراشد كذلك الأمر بالنسبة للمرشدة للزواج ویترتب عن 
الترشید لممارسة النشاطات التجاریة وقوع التزامات على المرشد اتجاه الغي في تعاملاته 

دارات مثله مثل التاجر الراشد، وكذلك الأمر بالنسبة للترشید التجاریة، واتجاه السلطات والإ
 للحصول على رخصة السیاقة وغیرها من المجالات التي یمكن الترشید فیها.

یكون الطابع الاستعجالي في طلبات الترشید لعدم وجوب تأخیر ما هو في مصلحة 
لقاصر في بعض القاصر المعني بالطلب، وتفویته فرص تخدم مصلحته، وكذلك تواجد ا

الأوضاع التي لا تحتمل التأجیل إلى حین بلوغه سن الرشد القانونیة، أو وجود ضرورة 
في الحین مما حتمیة فرضت على القاصر إلا أنه لا یملك لا یملك الأهلیة لمواجهتها 

یجعل ترشیده أمرا ضروریا، وعلى الطالب تبریر طلبه و تبقى السلطة التقدیریة للقاضي 
وجوب وضرورة الترشید من عدمه هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن اللجوء في تقریر 

إلى قاضي الاستعجال في شؤون الأسرة بخصوص الترشید لا یعد بمثابة خصومة 
قضائیة ولا تتطلب أیة مناقشة، أو إثارة دفوع أمام الجهة القضائیة كما أن الفصل في 

 جال.الطلب لا یستغرق وقتا طویلا بل یكون في أقرب الآ

 الفرع الثالث: تعیین الوصي والمقدم

یتم اختیار الوصي من قبل الأب أو بالاختیار من المحكمة، فللأب أن یختار قبل 
هذا الوصي بالوصي المختار، وفي جمیع الأحوال وفاته وصیا على ولده القاصر ویسمى 

ختار تعرض الوصایة لتثبتها وتحقق من الشروط الواجب توافرها في الوصي. وقد ت
المحكمة الوصي وذلك عندما لا یكون هناك وصي مختار من قبل الأب ولا یوجد جد 
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، فالوصایة عبارة عن ولایة مؤقتة تنتهي بانتهاء أسبابها، كما قد تنتهي بإخلال 1صحیح
الوصي لشروط الوصایة. أما المقدم تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي، 

أو المحجور علیه بسبب من أسباب عوارض الأهلیة.یتمتع  وذلك لإدارة أموال القاصر
بنفس سلطات الوصي، وهناك تصرفات علیه أن یستأذن القاضي من أجل القیام المقدم 

 بها كالبیع مثلا.
 

 الوصي –أولا 

الوصایة لغة: أوصى فلانا عهد إلیه واستعطف علیه وأمره، وجعله وصیا یتصرف 
 في أمره وماله وعیاله بعد موته.

والوصایة جمعها وصایا وهي الولایة على القاصر، والوصي من یوصى له ویقوم على 
 .2شؤون الصغیر جمعه أوصیاء

أما اصطلاحا هو: " تفویض ممن له التصرف شرعا لمكلف بالقیام بالتصرف ما 
 بعد وفته لمصلحة من لا یستقل بأمر نفسه".

شراف على من لم تكتمل إلیه بالإأما قانون الأسرة نص على تعیین شخص یعهد 
وكذلك التصرفات الدائرة بین النفع والضرر ضمن أهلیته.فیقوم بأعمال نافعة نفعا محضا، 

بعض الشروط وهذا الشخص یسمى الوصي، والوصایة هي نظام من أنظمة النیابة 
إلى  92الشرعیة یعمل على حمایة أموال القاصر، وقد نظم المشرع أحكامها في المواد 

 .ج.من ق.أ 98

والوصایة لها نفس وظیفة الولایة وتأتي المرتبة الثانیة حیث تؤول إرادة الوصي محل 
 إرادة القاصر في تولي رعایة شؤونه.

من ق.إ.م.إ.ج، بأن القاضي یخطر بوفاة الأب من طرف الوصي أو  472تنص المادة 
 ممثل النیابة العامة أو القاصر بتثبیت الوصایة أو رفضها.

                                                           
  15ج.ر.ج.ج عدد  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05الأمر  1 
 .1038، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، تركیا، د.س.ن، ص 2، ط.1معجم الوسیط، ج. 2 
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لوصي بواسطة أمر ولائي، إذا توفرت فیه الشروط القانونیة، أي أن یثبت القاضي ا
یعین یكون مسلما، عاقلا، بالغا، قادرا، أمینا وحسن التصرف، وفي حالة رفض الوصایة، 

، ویفصل القاضي في جمیع المنازعات 1من ق.إ.م.إ.ج 471القاضي مقدما طبقا للمادة 
 ابلا لجمیع طرق الطعن.الخاصة بتعیین الوصي بواسطة أمر استعجالي ق

یتخذ القاضي التدابیر المؤقتة اللازمة لحمایة مصالح القاصر في حالة تقصیر 
 المقدم أو الوصي في أداء مهامه بواسطة أمر ولائي.

 

 المقدم  -ثانیا 

التقدیم لغة: " المقدم من كل شيء أوله، قدمه جعله قداما، تقدم إلیه في كذا طلب 
وض إلیه، وقدم الشيء إلى غیره قربه منه، وقدم على الأمر أقبل منه وأمره وأوصاه به وف

 .2علیه"
أما اصطلاحا: " تفویض الإنابة الشرعیة على القاصر أو البالغ عدیم الأهلیة أو 

 ."ناقصا إلى شخص كفء

من ق.أ.ج، المقدم بأنه الشخص الذي تعینه المحكمة  99عرفت المادة أما قانونا: 
أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصا بناءا على طلب في حالة عدم وجود ولي 

 أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة.

یقدم طلب تعیین المقدم في شكل عریضة من قبل الأشخاص المؤهلین لهذا 
الغرض، أو على شكل طلبات تقدمها النیابة العامة، ویعین القاضي المقدم من بین أقارب 

ي حالة تعذر ذلك یعین شخص آخر یختاره، وبموجب أمر ولائي بعد التأكید القاصر وف

                                                           
من ق.إ.م.إ على: " یعین القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه. یجب على  471تنص المادة  1 

وال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ له علاقة بهذه المقدم أن یقدم دوریا وطبقا لما یحدده القاضي، عرضا عن إدارة أم
 الغدارة ".

 .164، د.ط، دار الجیل، بیروت، د.س.ن، ص 4الفیروزبادي محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج. 2 
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من رضاه، یجب أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر وقادرا على حمایة 
 .1مصالحه

في أداء مهامه، یتخذ القاضي جمیع الإجراءات المؤقتة  أما في حالة ما قصر المقدم
من  473أمر ولائي عملا بنص المادة الضروریة لحمایة مصالح القاصر بموجب 

 ق.إ.م.إ.ج.

نلاحظ أن مركز كل من الوصي والمقدم تقررا شرعا وقانونا لمواجهة كل ما قد 
یعترض السیر الحسن لكل ما من شأنه أن یحقق مصلحة القاصر أو عدیم الأهلیة أو 

تطرأ علیهم ناقصها كونهم لا یتمتعون بالمؤهلات التي تسمح لهم بمواجهة الأوضاع التي 
لا أو انجاز ما یطمحون إلیه ودائما حرصا على مصلحتهم وحمایة لحقوقهم الأمر الذي 

یحتمل التأخیر أو التأجیل أو التماطل في الاهتمام مما جعل المسائل المتعلقة بالوصایة 
والمقدم من الأمور المستعجلة التي ینظر ویفصل فیها قاضي شؤون الأسرة بصفة 

تدخل قاضي شؤون الأسرة عند تقصیر الوصي أو المقدم في أداء مهامه استعجالیة كما ی
 بصفة استعجالیة.

  188و  182ي المادتین فالمطلب الثاني: حالات الاستعجال المنصوص علیها 

 من قانون الأسرة                
           

، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى 1882و  182بالرجوع لنص المادتین 
همیة كبرى لبعض الحالات و أولاها بإجراءات خاصة  و مستعجلة وخاصة منها القابلة أ

إلى حالات وضع الأختام ورفعها(المطلب للضیاع والمهددة بخطر محدق، سنتطرق 
الأول)، وحالة تصفیة التركة وإیداع النقود و الأشیاء ذات القیمة (المطلب الثاني)، ثم 

 .)المطلب الثالث( حالة الولایة على أموال القصر

                                                           
 348بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1 
 22الصادرة بتاریخ  43:رسمیة رقم، الجریدة ال2005ماي  4، المعدل لقانون الأسرة المؤرخ ي 05/09:الأمر رقم 2 

 المتضمن قانون الأسرة 84/11، المعدل للأمر 2005جوان 



سرةحــــالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأ                              الفصل الثاني:               
 

53 
 

 الفرع الأول: حالة وضع الأختام ورفعها

ن وضع الأختام ورفعها من الإجراءات التحفظیة الوقتیة التي یلجأ إلیها للمحافظة إ
على الأموال والمستندات خشیة تبدیدها أو التصرف فیها ویحدث ذلك كلما رأى قاضي 

ذلك من وقائع الدعوى  الأمور المستعجلة أن حالة الضرورة تقتضي ذلك ویستشف
ومن الأحوال التي تبرر وضع الأختام حسب ما استقر علیه الفقه  1المطروحة أمامه

 والقضاء وهي:
 حالة الوفاة. -
 حالة الفقدان أو الغائب. -
 حالة الحجر. -
 حالة الطلاق وانفصال الزوجین. -
 

 حالة الوفاة  –ولا أ

على أنه یختص قاضي الأمور من قانون الأسرة الجزائري 2 182تنص المادة 
المستعجلة بالحكم بوضع الأختام أو رفعها على المحلات الموجودة فیها أموال ومستندات 
الشخص المتوفى خاصة إذا كان بین الورثة قاصر باعتبار ذلك من المسائل المستعجلة 

 التي یخشى علیها من فوات الوقت.

ریضة وهذا في حالة عدم ویصدر هذا الأخیر حكمه إما بشكل أمر على ذیل ع
وجود منازعة أو على شكل أمر استعجالي لوجود منازعة، وفي هذه الحالة یستصدر 
الأمر بعد رفع دعوى استعجالیة ممن له مصلحة في ذلك كالورثة والموصى إلیهم ومن له 
حقوق على التركة كالدائنون أو بناءا على طلب الأشخاص الذین كانوا یقیمون مع 

الذین كانوا في خدمته، أو بطل من النیابة العامة إذا غاب الزوج أو غاب المتوفى أو 
 الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفى لم یترك وارثا معروف أو كان أمینا على الودائع.

                                                           
 .450، ص 1985علي راتب محمد، قضاء الأمور المستعجلة، الجزء الأول، الطبعة السابعة، سنة  1 
 22صادرة بتاریخ ال 43:، الجریدة الرسمیة رقم2005ماي  4، المعدل لقانون الأسرة المؤرخ ي 05/09:الأمر رقم 2 

  المتضمن قانون الأسرة 84/11، المعدل للأمر 2005جوان 
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ومنه فإن لكل ذي مصلحة الحق في طلب وضع الأختام على أموال تركة المتوفى 
تحقق شرطي اختصاصه وهما الاستعجال ویستجیب قاضي الأمور المستعجلة له إذا 

 وعدم المماس بأصل الحق.

كما یختص قاضي الأمور المستعجلة بوضع الأختام على التركة فإنه یختص أیضا 
برفعه عند زوال الدواعي التي أدت إلى وضعها لكن أن یتحقق من زوال تلك الأسباب 

ا وإلا تعین علیه القضاء التي أدت إلى وضعها فإن استبان جدیة القول بذلك قضى برفعه
، وله كذلك أن یقضي 1بعدم اختصاصه نوعیا لعدم توفر عنصر الاستعجال لزوال أسبابه

برفعها مؤقتا إذا استدعى الأمر ذلك لیتمكن ذو الشأن من الإطلاع على المستندات 
الخاصة بالمتوفى وإعادة وضع الأختام مرة أخرى كما كانت باعتبار أن ذلك من المسائل 

وقتیة المستعجلة التي لا تمس بأصل الحق. ویجوز للقضاء المستعجل أیضا عند وجود ال
نزاع بین بعض الورثة بخصوص حقوقهم في المیراث ومقدارها أن یعین حارسا مؤقتا أو 
مدیرا لحین تعیین المصفي من المحكمة المختصة مع الترخیص للمدیر بقص الأختام 

ا و إدارتها على ذمة الجمیع وإیداع صافي الربح في الموجودة وتسلیم الأموال بعد جرده
حتى یفصل نهائیا في النزاع الخاص بذلك، ولكن إذا ادعى بوجود بعض خزانة المحكمة 

المستندات المالیة أو المستندات ذات قیمة أو منقولات للمتوفى من طرف آخر فهل یجوز 
حلات الموجودة بها الأموال للقاضي الاستعجالي بهذه الحالة وضع الأختام على تلك الم

 حتى لو كانت مملوكة للغیر وفي حیازته ؟

لقد اختلف الفقه والقضاء في الإجابة عن هذا السؤال، فقد اتجه البعض إلى القول 
بعدم جواز وضع الأختام احتراما لحرمة المساكن لأنه لا یجوز إجراء أعمال من شأنها 

ما یدعي وجود مستندات أو منقولات  التعدي على منازل الغیر بناء على طلب شخص
لمورثه بمنزله، في حین یرى البعض الآخر أنه یجوز ذلك لأن حرمة المساكن لا 
تتعارض مع اتخاذ تدابیر تحفظیة المقصود منها صیانة الحقوق وبأنه یجب فقط على 
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ائي القاضي المستعجل في هذه الحالة أن یتأكد من أنه یجوز القیام بهذا الإجراء الاستثن
 .1أو لا یجوز ویجب التذكیر بحالة ما إذا كان طالب وضع الأختام هو دائن للمتوفى

أما المشرع الجزائري لم یشترط لقبوله طلب المدعي (أي الدائن) بأن یكون دینه 
معین المقدار أو واجب الأداء حالا بل یكفي أن یثبت الطالب من وقائع الدعوى 

ن عقد أو شبه عقد ل المورث مهما كان سببه سواء نشأ مداتها ما یفید جدیة دینه قبومستن
 أو نشأ عن القانون لأن وضع الأختام هو إجراء تحفظي صرف ولیس عملا تنفیذي.

وتوضع الأختام بمعرفة المحضر القضائي على الأماكن الموجودة بها الأشیاء 
محضر  المطلوب المحافظة علیها في داخل محل سكن المتوفى وتوابعه، ویعمل بذلك

یبین به یوم وساعة وضعها مع ضرورة ترك الأماكن الضروریة لسكن ورثة المتوفى 
ومعیشتهم، وعند رفعها یعمل محضر جرد الأشیاء والمستندات وجمیع الأوراق ذات القیمة 

وإذا نازع شخص في رفع الأختام ومانع الموجودة داخل الأماكن التي كان مختوما علیها، 
ر له من رفعها بغرض النزاع على النزاع على قاضي في ذلك بحجة حصول ضر 

من  499الاستعجال. وتجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید على حالة وضع الأختام ورفعها بحالة الوفاة 

ة بشأنها عن طریق وأجاز لقاضي شؤون الأسرة أن یتخذ جمیع التدابیر التحفظی
 الاستعجال.

 

 حالة المفقود والغائب –ثانیا 

من قانون الأسرة الجزائري بأن المفقود "هو الشخص الذي لا  109لقد عرفت المادة 
موته" ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم، أما الغائب فقد عرفه یعرف مكانه ولا یعرف حیاته أو 

سرة بقوله: "بأنه هو الذي منعته الظروف من قانون الأ 110المشرع الجزائري في المادة 
القاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة وتسبب غیابه 
في ضرر للغیر ویعتبر كالمفقود"، یفهم من هذه المادة أن الغائب هو كل شخص كامل 
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تحیل علیه أن الأهلیة لكن لیس له محل إقامة ولا موطن معلوم داخل وطنه بحیث سیس
، وهذا على عكس المفقود 1یتولى شؤونه بنفسه أو أن یشرف على من ینوبه في إدارتها

الذي یغلب احتمال وفاته من حیاته وهناك عدة حالات تجعل من الشخص الغائب في 
 من قانون الأسرة. 110مقام المفقود وهذا ما ورد في نص المادة 

وت المفقود بناءا على طلب أحد الورثة أو ویصدر الحكم بالفقدان أو الغیبة أو بم
من قانون الأسرة التي تنص  114ممن له مصلحة أو النیابة العامة استنادا لنص المادة 

على: " یصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءا على طلب أحد الورثة أو من له 
ع الأختام أو مصلحة أو النیابة العامة". ویختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بوض

أو المفقود حتى لو انقضت سنة كاملة  رفعها على المستندات والأوراق المملوكة للغائب
من قانون الأسرة الجزائري وذلك محافظة علیها من  110على غیبته وفقا لنص المادة 

الضیاع حتى تحكم محكمة شؤون الأسرة بتعیین مقدم من أقاربه أو غیرهم یسیر أموال 
 رها.المفقود ویدی

وإذا كان الغائب یحمل أیضا نیابة عن غیره كأن یكون مدیرا مؤقتا على تركة غیره 
لكل ذي مصلحة للجوء للقضاء المستعجل إذا توفرت حالة الاستعجال لرفع الأختام  فیجوز

الموجودة على محله وبهذه الحالة یعین القضاء المذكور حارسا ویصرح له بالبحث في 
عن سندات وأوراق الغیر وتسلیم هذه المستندات لأربابها إذا لم  مستندات وأوراق الغائب

 .2یكن هناك نزاع جدي في ملكیتها

كما یختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في الإشكالات التي ترفع من الغیر 
كذلك برفع الأختام كلیا إذا زالت الأسباب التي دعت إلى في تنفیذ الأوامر، یختص 

ام مؤقتا لتمكین ذي الشأن من الإطلاع على الأوراق والمستندات وضعها أو برفع الأخت
 والأشیاء المخلفة عن المتوفى وإعادة وضع الأختام علیها كما كانت.

 

                                                           
، 1975قانون والنظریة العامة للحق، دار النهضة، طبعة المدخل للقانون النظریة العامة لل نعمان محمد، موجز 1 
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 الحجر –ثالثا 

 108إلى  101لقد أورد المشرع الجزائري الحجر في الفصل الخامس تحكمه المواد 
 من قانون الأسرة.

لأسرة الحجر بقولها: " من بلغ سن الرشد وهو من قانون ا 101لقد عرفت المادة 
مجنون أو معتوه أو سفیه، أو طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر 
علیه"، أي أنه إذا بلغ الإنسان سن الرشد وكان غیر متمتعا بقواه العقلیة وحصل له مانع 

من القانون  40المادة  قانوني یمنعه من ممارسة حقوقه فلا یكون كامل الأهلیة وقد جعلت
آخر لكمال الأهلیة، فالحجر قضائیا كان ، عدم وجود هذا المانع شرطا 1المدني الجزائري

أو قانونیا یقف بدوره حائلا دون كمال الأهلیة. وعلیه قد یحجر على الشخص فیمنع من 
 .2لعارض یصیبه في عقله أو في تدبیرهالتصرف بأمواله وذلك 

علیه بعد الحكم باطلة وقبله كذلك إذا كانت أسباب  وتعتبر تصرفات المحجور
من قانون الأسرة، وعلیه فإنه یجوز  107الحجر ظاهرة وقت صدوره وهو ما أكدته المادة 

لقاضي الأمور المستعجلة وعند الاستعجال الحكم بوضع الأختام على محلات الشخص 
ى طلب أحد أقاربه أو ممن المحجور علیه أو المتخذ بشأنه إجراءات الحجر علیه بناءا عل

 له مصلحة أو من النیابة العامة.

وترفع الأختام كلیا أو جزئیا بحكم منه في الأحوال السابق بیانها في رفع الأختام في 
 .3حالة الوفاة

 

 

 

                                                           
، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، تنص على: " 26/09/1975المؤرخ في  75/58، الأمر 40المادة  1 

 هلیة".كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجز علیه یكون كامل الأ
 .87العیش فضیل، مرجع سابق، ص  2 
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  حالة الطلاق وانفصال الزوجین  –رابعا 

بها  یختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بوضع الأختام على المحلات الموجود
الأموال المشتركة للزوجین إذا قامت دعوى بینهما بالطلاق كما یحق له برفعها كلیا أو 

یترتب اندماج أموال الزوجین كما هو  جزئیا إذا رأى لزوما لذلك، لأن الزواج بالجزائر لا
جار في مصر فإنه لا یترتب على الزواج اندماج أموال الزوجین واشتراكهما إلا إذا كان 

 دولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج یقضي بذلك.قانون ال

وعلى ذلك یختص القضاء المستعجل فقط بوضع الأختام على المحلات الموجودة 
بها منقولات ومستندات أو أوراق أو أموال أحد الزوجین بناءا على طلب أحدهما عند 

المحلات الموجودة بها وجود نزاع بینهما بخصوص الطلاق، بالحكم بوضع الأختام على 
الأموال المشتركة لزوجین عند قیام دعوى التطلیق، إذا كان قانون الزواج یقضي باندماج 

 الأموال.

 داع النقود والأشیاء ذات القیمةیالفرع الثاني: تصفیة التركة وإ 

قد ینشأ نزاع بین الورثة بخصوص التصرف في التركة وتوزیعها ففي هذه الحالة 
التي یراها لازمة مور المستعجلة باتخاذ الإجراءات التحفظیة والوقتیة یختص قاضي الأ

للحفاظ على حقوق الأطراف وذلك طبعا متى تحقق شرطي الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق، وعلیه سوف نتحدث على تصفیة التركة توزیعها (أولا)، وإیداع النقود 

 .والأشیاء ذات القیمة (ثانیا)
 

 ركة وتوزیعهاتصفیة الت –أولا 

لقاضي الأمور المستعجلة الحق في تعین خبیر لإثبات حالة الأموال المتنازع علیها 
وجردها وتحدید قیمتها وطبیعتها، لكن بعد انتهاء عملیة جرد التركة یتم تسلیم الأشیاء إلى 

 من یتفق علیه ذوي الشأن.
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ة من طرف یعین قاضي الاستعجال ذلك الخبیر إلى حین الفصل في قسمة الترك
 من قانون الأسرة الجزائري. 182، وقد أقرت ذلك صراحة المادة 1محكمة الموضوع

من قانون الأسرة تنص على وجوب إتباع الإجراءات  183في حین أن المادة 
المستعجلة فیما یتعلق بالمواعید وسرعة الفصل في قسمة التركات بقولها: " یجب أن تتبع 

التركات، فیما یتعلق بالمواعید وسرعة الفصل في الإجراءات المستعجلة في قسمة 
 موضوعها وطرق الطعن في أحكامها".

أي أن المشرع افترض توافر عنصر الاستعجال في مسألة قسمة التركات فألزم 
 إتباع إجراءات الاستعجال بخصوصها.

ونظرا لتعلق منازعات المیراث بصفة عامة بحالة الأشخاص، فإن هذه المنازعات 
موقف في تنفیذ الأحكام والقرارات عن طریق القضاء الاستعجالي إذا عرض  لها أثر

الأمر لتنفیذ فمثلا الأحكام والقرارات النهائیة القضائیة بصحة عقد الزواج أو إثبات 
 النسب...إلخ.

ومن هذا المنطق تثار المنازعات المتعلقة بالمیراث والوصیة والهبة ونظرا لكون تنفیذ 
رارات من شأنها أن تخلق وضعیات یصعب تداركها فیما بعد، لذلك فقد هذه الأحكام والق

خول المشرع لمن له مصلحة أن یرفع دعوى استعجالیة بوقف تنفیذ تلك القرارات. 
ولقاضي الاستعجال أن یستمد اختصاصه من هذا النص فیما یخص وقف التنفیذ وذلك 

تعرض قاضي الأمور المستعجلة لكن یشترط أن لا یإلى حین الفصل النهائي في النزاع، 
في حكمه لحقوق الإرث، أو مقدار نصیب كل وارث أو لصحة الوصیة أو القضیة لأن 
ذلك یؤدي حتما إلى المساس بأصل الحق الذي یعتبر عنصر من عناصر القضاء 

 .2الاستعجالي
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 إیداع النقود والأشیاء ذات القیمة –ثانیا 

قیمة من الإجراءات التحفظیة الوقتیة التي یلجأ یعتبر إیداع النقود والأشیاء ذات ال
إلیها استعجالیا للمحافظة على النقود والأشیاء ذات القیمة وهو ما نص علیه المشرع 

من قانون الأسرة وفي حالة عدم وجود ولي أو وصي یجوز لمن  182الجزائري في المادة 
التركة وبتعیین مقدم  له مصلحة أو للنیابة العامة أن یتقدم إلى محكمة بطلب تصفیة

ولرئیس المحكمة أن یقرر وضع الأختام، وإیداع النقود والأشیاء ذات القیمة، وأن یفصل 
 في الطلب.

ویفهم من هذه المادة بأنه یمكن اللجوء إلى قاضي الاستعجال لاتخاذ التدابیر 
تصرف المؤقتة بشأن الأشیاء ذات القیمة والنقود بحالة خشیة تبدیدها أو الخوف من ال

فیها من قبل الغیر، فكلما رأى قاضي الأمور المستعجلة أن حالة الضروریة تقتضي حفظ 
تلك الأموال إلى حین الفصل النهائي في موضوعها قام بإصدار أمر بإیداعها، ویتم هذا 
بالإجراء عن طریق دعوى استعجالیة یرفعها كل من له مصلحة أو من النیابة العامة 

تعجالي وعادة ما تودع الأشیاء ذات القیمة والنقود خاصة بالخزینة ویصدر بشأنها أمر اس
 العامة بسبب الخوف من تغیر العملة.

 

نستخلص من هذا الفصل، بأن القضاء الاستعجالي هو الطریق السریع الذي یوفر 
الحمایة القانونیة والسریعة للأفراد خاصة في حالة النزاعات الأسریة، والتي غالبا ما تكون 

انحلال الرابطة الزوجیة، ونظرا لأهمیة الأسرة وتأثیرها وسع المشرع من صلاحیات  إثر
قاضي شؤون الأسرة بحیث أصبح مختصا بالنظر في كل ما یتعلق بآثار فك الرابطة 
الزوجیة وهي: النفقة، المسكن، الحضانة وحق الزیارة، وبالنیابة الشرعیة وما یتعلق بها من 

على أموال القصر ، وكذلك بحالة الأشخاص والتركة بصفة ترخیص وترشید و الولایة 
حفظیة واجبة النفاذ بقوة سریعة ومؤقتة، عن طریق إصدار أوامر استعجالیة وتدابیر ت

نالقانو 
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دراستنا هذه حاولنا الإلمام بموضوع الاستعجال في قضایا الأحوال  من خلال
 القانونیة و الشخصیة المتعلقة بالأسرة، وذلك لما له من أهمیة بالغة في توفیر الحمایة

 :للأفراد، وما یمكن استخلاصه من هذا البحث مایليالقضائیة الوقتیة والسریعة
بموجب الأمر مادة  02-05تعدیله لقانون الأسرة سنة أدخل المشرع الجزائري إثر  -

مكرر، التي تضمنت الاستعجال في شؤون الأسرة، بحیث نصت  25جدیدة وهي المادة 
على أربعة حالات للاستعجال والمتمثلة في النفقة، الحضانة، الزیارة، والمسكن، إذ یفصل 

ن المشرع أعطى حمایة في هذه القضایا بموجب أمر استعجالي، وتجدر الإشارة على أ
 للحفاظ على أموال القاصر وذلك عن طریق النیابة الشرعیة، كما أعطى الحق للورثة

 للمطالبة بتعیین حارس قضائي من أجل حمایة أموال المورث خوفا من لضیاع حقوقهم.
مكرر جاءت على سبیل الحصر مما أدى  25الحالات المنصوص علیها في المادة  -

الات من الناحیة العملیة لأنه توجد حالات أخرى غیر منصوص إلى ظهور عدة إشك
 علیها قانونا ومنها تسلیم الطفل الرضیع، منح أغ ا رض الزوجة، المغادرة بالمحضون.

 یتم الفصل في حالات الاستعجال تارة بموجب أمر على عریضة وتارة بأمر استعجالي، -
ر من الأوامر الولائیة التي لا تتسم لكنه یوجد اختلاف بین هذین الأمرین، فالأول یعتب

مبدأ الوجاهیة وحقوق الدفاع على  كاحترامبالضمانات التي تتسم بها الدعوى القضائیة 
 عكس الأوامر الاستعجالیة.

حتمي، لاسیما في قضایا شؤون الأسرة، كون  أمراستحداث القضاء الاستعجالي  -
أوضاع وحالات لا یمكن تأجیل  القضایا الأسریة ذات طابع استعجالي لما تطرحه من

 النظر فیها أو التصدي لها بإجراءات التقاضي العادي التي تطول .
یشترط لاختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في الدعوى توافر عنصر الاستعجال  -

وعنصر عدم المساس بأصل الحق، ینطق قاضي الاستعجال بعدم اختصاصه عند عدم 
 لات الاستعجال أو عند مساس الطلب بأصل الحقتوفر أو عدم ثبوت شروط أو حا

 والموضوع.
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الأوامر الاستعجالیة معجلة النفاذ بقوة القانون، ویمكن طلب تنفیذها بالطرق الجبریة  -
امة التهدیدیة( یمكن أن یشتمل الأمر الاستعجالي على عدة طلبات ر القوة العمومیة والغ

الزوج بتسدید النفقة المؤقتة بإلزام قتا للأم، كأن یتضمن مثلا الأمر بإسناد الحضانة مؤ 
 .عضو لزوجته وأولاده إلى غایة الفصل في دعوى المو 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -أ

I. - القـــرءان الكریم 

 .الطلاقسورة  ،01الآیة  -01

 الكتب والمراجع:

محمد براهیمي، القضاء المستعجل، الجزء الأول /الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  -

 . 1882الجامعیة، الجزائر، 

ثانیة، منشأة معوض عبد التواب، الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة ال -

 المعارف الإسكندریة،

بن فرحات سامي ، الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة د.ط المكتب التجمعي الحدیث  -

 . 2005الإسكندریة ، 

، نظریة القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات 1996الحمصي محمد طلال  -

 .المدنیة دار البشیر عمان الطبعة الأولى

كام الفاصلة في الموضوع و الصادرة قبل الفصل فیه، مقال منشور في بشیر محمد، الأح -

 . 2013ق.إ.م،إ ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، 

سعودي زهیر القضاء الاستعجالي العادي مجلة صوت القانون المجلد السابع ، العدد  -
 .2020ماي   01

ة المعارف، الإسكندریة، د. نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأ -
 .س. ن

دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  2، ط  1براهیمي محمد، القضاء المستعجل ، ج  -
2007 . 

و أحكام القضاء ، د ،ط المدنیة على ضوء آراء الفقهاء  الإجراءاتزودة عمر ،   -
 .الجزائر
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یوان الوطني للأشغال الد-الطبعة الأولى-القضاء المستعجل وتطبیقاته-الغوثي بن ملحة -
 التربویة الجزائر. 

 الهدىط ، دار .المدنیة والادرایة ، د الإجراءاتصقر نبیل ، " الوسیط في شرح قانون  -

 . 2008الجزائر ، 
، دار ریحانة للنشر 2ري حسین، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة، ط ھطا -

 . 2001والتوزیع، الجزائر، 
، المؤسسة 1في قانون الإجراءات المدنیة دراسة مقارنة، ط. عید جمیل غضوب، الوجیز  -

 .2010والتوزیع، لبنان،  الجامعیة للدراسات والنشر 
 الابتدائیة،ط المحاكم أقسام أمام الأسرة شؤون دعاوى ممارسة سعد،إجراءات عبدالعزیز -

 . 2014 ،الجزائر،ھومة،دار2

الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،  إقروفة زوبیدة، الإبانة في أحكام النیابة، د.ط،دار -
 .2014الجزائر، 

 هومة،الجزائر، ،دار2الدولة،ج مجلس قضاء في أثملویة،المنتقى الشیخ بن لحسین -
2005، 

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة، ط. -
 .2009الجزائر، 

ني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ابراهمي محمد، القضاء المستعجل، الجزء الثا
 .2006د.ب.ن،

 .2016، دار هومه، الجزائر، 3، ط.بن شیخ آث مولیا لحسین،المرشد في قانون الأسرة -
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 1طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة، ط. -

 .2009الجزائر، 
، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، عبد العزیز سعد

 .2014، دار هومة، الجزائر، 2ط.
المدخل للقانون النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، دار  نعمان محمد، موجز

 .1975النهضة، طبعة 
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II. والمجلات: المقالات 

 عـــــد السابـــصوت القانون المجللة مج القضاء الاستعجالي العادي ،سعودي زهیر -

 .2020ماي ،01العدد

بشیر محمد، الأحكام الفاصلة في الموضوع و الصادرة قبل الفصل فیه في قانون 
الإجراءات المدنیة والإداریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، 

 . 2013، سنة  04جامعة الجزائر، العدد 
 2عدد  1989جلة القضائیة سنة الم 01/06/1985مؤرخ في  35 -385رقم  قرار-
الصادر بتاریخ  79891المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  قرار -

 .55، ص 01، المجلة القضائیة،العدد 30/04/1990
III. :النصوص القانونیة والتنظیمیة. 

انون الإجراءات المدنیة المتضمن ق 25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

 . 2008لسنة  21والإداریة ج.ر.ج.ج عدد 

 .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر -

، الجریدة الرسمیة 2005ماي  4، المعدل لقانون الأسرة المؤرخ ي 05/09:الأمر رقم -

 .المتضمن قانون الأسرة 84/11مر ، المعدل للأ2005جوان  22الصادرة بتاریخ  43:رقم

IV. : مذكرات التخرج 

 الإستعجال في قضایا شؤون الأسرة باكري ضونیة مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق -

 .2017جامعة بجایة 

الإستعجالي في شؤون الأسرة  القضاء مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوقعبدي نبیلة  -

 .2019ة البویرة جامع

الإستعجال في مسائل الأحوال  ل شهادة ماستر في الحقوقمذكرة لنیعلي فاضل  -

 .2018جامعة محمد بوضیاف المسیلة  الشخضیة
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عباوي سوریة،القضاء المستعجل في مواد شؤون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في  -
الحقوق فرع المنازعات ، جامعة ابن خلدون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2012-2011تیارت، 
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